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رــــر وتقدیـــة شكـــكلم

بسم االله مالك الكون والعباد، الذي أنعم علينا بنعمة الحياة وزينها  

على إتمام هذا العمل المتواضع، نحمده    نيبزينة العقـل والصحة، وأعان

  .ونشكره كثيرا

:أمّا بعد، فهناك كلمة لابدّ من قولها

على   "عيسى علي"بالشكر والامتنان لأستاذنا المشرف    أتقدم

ات الجبارة التي بذلها في سبيل إرساء قـاعدة علمية متينة، المجهود

تساعد الطلبة والباحثين للانطلاق في البحث والتقصي عن الحقيقة  

  .والمعرفة العلمية

إلى اللجنة  أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان    يولا يفوتن

  .على مناقشة مذكرتناالمناقشة التي شرفتني  

  .يدمن قريب وبع  وإلى كل من ساعدني



داءــــــــــــإھ

عندي في الوجود ،إلى أحن شخص   غلى مالأأهدي ثمرة جهدي هذا  

  *أمي العزيزة* عليّ 

  .حفظها االله وأطال في عمرها لتكون النور الذي أستضي به  

* أبي الغالي*إلى من كان لي رجاءا في حياتي ،قرة عيني وسندي

  .والعافيةوأمده بالصحة    أطال االله في عمره على التقوى

  كل الأصدقـاء والزملاء  إلى  

وإلى كل من ساعدوني على إنجاز مذكرتي ونخص بالذكر الدكتور  

على تشريفه لي بإشرافه على مذكرتي فـله جزيل الشكر  " عيسى علي"

  .والتقدير

وإلى كل من ساعدنا من قريب وبعيد في إخراج هذا البحث إلى ما هو  

.عليه





 مقدمة

أ

وتحقیــــقسیاســــاتهالتنفیــــذالعامــــة الإدارة یــــد فــــي جوهریــــة أداة الإداریــــة العقــــود تشــــكل

والمقـاولین الإدارة بـینتعاقـداتمنتتضمنهبماالعمومیة،الصفقاتوتعتبر.المختلفة أهدافها

تضــمندقیقــةوإجــراءات لقواعــد تخضــعالتــيالإداریــة العقــود مجــالاتأبــرزمــنالمــوردین، أو

بعــضأحیانــاً یشــوبه قــد العقــود هــذه إبــرام أن إلا. العامــةالمصــلحةوحمایــةالنزاهــةو  الشــفافیة

.بطلانها إلى تؤديالتيالعیوب

الإجــراءاتصــحةبمــدىتتعلــقهامــةقانونیــةمســألةالإداریــة العقــود فــي الــبطلانیعــد

 ذلـك كـان واءسـالقانونیـة،بالمتطلبـاتإخـلال أي أن إذ. العقـد إبـرامبموجبهاتمالتيوالشروط

الإبطـال هـذا. یكـن لم كأن واعتباره العقد إبطال إلى یفضي قد الموضوع، أو الشكلحیثمن

.العامةبالمصلحةالمساس عدم وضمانللقانونالمخالفةالأوضاعتصحیح إلى یهدف

الصـفقات علـى التركیـزمـعالإداریـة العقـود فـي البطلانمفهومنتناولالبحث، هذا في

الصـــفقات هـــذه إبـــرامتحكـــمالتـــيالقانونیـــة الأطـــر فیـــهنســـتعرض.تطبیقـــيمـــوذجكنالعمومیـــة

 علـــى المترتبـــةالآثـــار فـــي نبحـــثكمـــا.ونافـــذةصـــحیحةلاعتبارهـــاتوافرهـــاالواجـــبوالشـــروط

وحمایـــةبالقـــانونالالتـــزاملضـــمانالممكنـــةالتصـــحیحیةوالإجـــراءاتالإداریـــة العقـــود بطـــلان

.المتعاقدة الأطراف حقوق

 فـي الـبطلانآلیـاتحـولوعمیقـةشـاملةرؤیـةتقـدیم إلـى نسـعىالبحث، هذا خلالمن

فهمنــاتعزیــز فــي یســهمبمــاالعمومیــة،الصــفقاتمجــال فــي تطبیقهــاوكیفیــةالإداریــة، العقــود

.العملیةوتطبیقاته الإداري للقانون

دولتعتبــر العقــود الإداریــة عنصــر مــن العناصــر الأساســیة لأي نظــام اقتصــادي فــي الــ

المعاصــرة فهــي إحــدى أهــم وســائلها مــن أجــل تحســین وتطــویر أي قطــاع لهــاء وهــذه الأهمیــة

ذات  والتـي كانـت1929تحلت خاصة بعد الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي هزت العـالم سـنة 



 مقدمة

ب

أكبــر طــابع دوري اســتلزمت تــدخل الدولــة مــن خــلال الطلبــات العمومیــة وذلــك بتــوفیر الوســائل

.1"كیتر"عمل وهذا ما نادى به العالم الانجلیزيعدد من مناصب ال

ن العقد المدني وهـذا مـاأنه شأوالعقود بصفة عامة هي توافق إدارتین فالعقد الإداري ش

قررتـــه محكمـــة القضـــاء الإداري المصـــري بأنـــه مـــن مبـــادئ وأصـــول المســـلم بهـــا قـــانون العقـــد

الأثـر بقصـد إحـداث،ن وتطابقهمـاالإداري شأنه شأن أي عقد أخر لا ینهض إلا بتوافق إرادتـی

الدولـة  وهـذا بعـد أن كـان دور،وقـد تزایـدت أهمیـة العقـود الإداریـة فـي الوقـت الـراهن.القـانوني

ضـیقة جـدا حتى بدایة القرن العشرین مقتصر على التدخل فـي حـدودفي القرن التاسع عشر و 

وهـذا  ،أفـراده نـافس بـینلشیوع الاقتصاد الحر الذي كان متروكـا للنشـاط الخـاص مـن خـلال الت

الخــــارجي حیــــث اقتصــــر تــــدخّلها علــــى الــــدفاع،ى إلــــى بقــــاء دور الدولــــة دورا محافظــــادمــــا أ

.والبولیس والأشغال العامة وإدارة ممتلكاتهم

الضـروري أصبح مـنو  تغیّر الوضع1914غیر أنه ومنذ الحرب العالمیة الأولى سنة 

فــالتح ول التكنولــوجي والصــناعي ،الكائنــةجــدا علــى الدولــة أن تتــدخل فــي مختلــف النشــاطات

ربــح بأقــل الرأســمالي الــذي ســعى إلــى تحقیــق أقصــىالاحتكــارمــا واكبــه مــن ظهــور و  الســریع

إلــى فقــد  ممــا أدى بالنتیجــة،الطبقــة الفقیــرةو  تكلفــة أذ ى إلــى اتســاع الهــوّة بــین الطبقــة الغنیــة

حســاب  علــى الاشــتراكیةثیر المدرســة المســاواة لمعناهــا الحقیقــي فاســحا مجــالا واســعا لزیــادة تــأ

،ســابقهاجتمــاعي أكثــر إیجابیــة مــنو  اقتصــاديالفردیــة المطلقــة حیــث اضــطلعت الدولــة بــدور 

المبــادرات  فقــدتو  تفــاقم حجــم المشــكلة1929العالمیــة ســنة الاقتصــادیةومــع ظهــور الأزمــة 

ـــة،الفردیـــة دورهـــا القیـــادي كأســـاس لإشـــباع الحاجـــات العامـــة ـــى لعـــب ممـــا دفـــع بالدول دور  إل

ـــةو  اجتمـــاعي ـــیم المشـــاریع الإنتاجی ـــك تنشـــأ الشـــركاتو  اقتصـــادي مهـــم حیـــث أصـــبحت تق تمتل

.الإداریةمما أدَى إلى اتساع رقعة نشاط الدولة الذي انعكس إیجابیا على العقودالاستثمارات

، ص 2022دكتور زیاد عادل، الوجیز في قرارات العقود الإداریة، الطبعة الأولى، الفا للوثائق للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

11.



 مقدمة

ج

نـوع تتمسـك،وبهذا أصبحت العقود التي تبرمهـا الإدارة تتمحـور بـین نـوعین مـن العقـود

بامتیازاتهــا ممــا جعــل إرادتهــا أعلــى مــن إرادة المتعاقــد معهــا ومتضــمنا شــروطا لا نظیــر لــهفیــه

ونــوع آخــر تعقــد فیــه الإدارة عقــودا متخلیــة عــن ســلطاتها، فــي مجــال علاقــات القــانون الخــاص

یخضـع إرادتهـا مسـاویة لإرادتـه ومـن ثـمو  امتیازاتها فتكون في موقع مساو لموقع المتعاقد معها

.2كل منازعاته لقواعد القانون الخاص العقد في

والصفقة العمومیة باعتبارها عقـداء تعـد أكثـر وسـیلة قانونیـة اسـتخداما مـن أجـل تحقیـق

أهــــداف الإدارة وذلــــك مــــن خــــلال نشــــاطاتها المتمثلــــة فــــي الإشــــغال العامــــة كإنجــــاز المســــاكن

و تقـــدیم خـــدمات أووالطرقـــات والجســـور وغیرهـــا أو توریـــد مقتنیـــات لتســـیر المـــر افـــق العامـــة أ

.إنجاز دراسات من أجل إنجاز مشاریع على أحسن وجه

كمــا تعـــد العقـــود الإداریـــة أحـــد المجـــالات التــي تطبـــق فیهـــا الأعمـــال الإداریـــة المركبـــة؛

وإنمـــا لا بـــد أن،حیـــث لا یتصـــور أن تبـــرم العقـــود الإداریـــة وتنفـــذ بموجـــب عمـــل إداري وحیـــد

خاصــة إذا كــان العقــد المبــرم،3لتــي تســاهم فــي إبرامهــاتتكــون مجموعــة مــن الأعمــال الإداریــة ا

ثم إن هذه الأعمال الإداریة التـي تـدخل ضـمن العملیـة الإداریـة،من عقود الصفقات العمومیة

إمـــا تكــــون،إمــــا تكـــون متصـــلة بهـــا ولا تقبــــل الانفصـــال عنهـــا:التعاقدیـــة تكـــون علـــى نـــوعین

:لیة التالیةومنه نطرح الإشكا،منفصلة وتقبل الاستقلال عنها

 تتم عملیة البطلان للعقود الإداریة؟كیف

.25دكتور زیاد عادل، المرجع السابق، ص -2
3 -http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/scmlui thandle/ 14:25:على الساعة 12/02/2024:بتاریخ



 مقدمة

د

:أهمیة الدراسة

بمـا لــم یـتمكن مــن ،فــي الدراسـات القانونیـة الإداریــةومـن هنـا تبــرز أهمیـة هــذه النظریـة

علــة المســتوى الفقهــي حیــث إیجــاد معــاییر راجحــة للتمییــز دون إغفــال مــا تشــكله هــذه النظریــة

وعلـى  ،بدراستها دراسة مستفیضـةما لم یسمح،د أحكامهاتبقى محل جدل وغموض بفعل تعقی

.وخاصة في مجال الصفقات العمومیةوجه الخصوص في الجزائر

:أهداف الدراسة

إن الهــــدف مــــن هــــذه الدراســــة یرمــــي بصــــورة جوهریــــة إلــــى دراســــة تفصــــیلیة للصــــفقات

العمومیـة فـيالعمومیة في الجزائر تكشف بوضـوح المبـادئ الحاكمـة لنطـاق وأحكـام الصـفقات 

.ظل التشریعات الساریة المفعول

:أسباب اختیار الموضوع

:أسباب ذاتیة -أ

.رغبة ومیول شخصي لدراسة الموضوع-

:أسباب موضوعیة -ب 

الموضـوع محـل الدراسـة مـن المواضـیع التـي تتماشـى والسیاسـة الوطنیـة للبحـث العلمــي

ثـــراء إ أهـــم ســـبب موضـــوعي دفعنـــيوهـــذا  ،خاصـــة وأن طبیعـــة العمـــل فیـــه تقنیـــة وعملیـــة بحتـــة

.المكتبة القانونیة بمراجع في الموضوع

:المنهج المتبع

ومـن،اعتمدنا في بحتنا على المنهج الوصـفي مـن خـلال الاطـار المفـاهیمي للموضـوع

ثــم المــنهج التحلیلــي فــي الدراســة القانونیــة مــن خــلال تحلیــل مختلــف النصــوص القانونیــة ذات

.الصلة بالموضوع



 مقدمة

ه

كبدایـــة لتقـــدیم موضـــوع مقدمـــة:تـــم تقســـیم البحـــث وفـــق الخطـــة الثنائیـــة إلـــى:البحـــثتقســـیم 

، والـذي بــدوره قســمناه الإداریــة العقـود فــي الـبطلان إلــى الأولالفصـلدراسـتنا، وقــد تطرقنـا فــي 

الـبطلانفكان بعنوان الثانيالمبحث، أما   الإداري العقد ماهیةالذي عالج  الأولالمبحثإلى 

.لإداریةا العقود في

الأولالمبحـث، والـذي جـاء فیـه الإداریـة العقـود فـي البطلانالموسوم بالثانيالفصلكما جاء 

.العمومیةالصفقاتبطلانالذي جاء فیهالثانيالمبحث، أما العمومیةالصفقةبعنوان

.وختمنا بحثنا بخاتمة تمثلت بمجموعة من النتائج، وتلتها قائمة المصادر والمراجع

 ولي التوفیقواالله



بطلان العقود الإدارية
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:تمهید

بطــلان العقــود الإداریــة هــو موضــوع مهــم فــي القــانون الإداري، ویتعلــق بعــدم صــحة أو 

الـــبطلان .قانونیــة العقــد الإداري بســبب مخالفـــة شــروط أو قواعــد معینــة عنـــد إبرامــه أو تنفیــذه

.ا، بناءً على نوع المخالفة وأثرها على العقدیمكن أن یكون مطلقًا أو نسبیً 

یعتبــر بطــلان العقــود الإداریــة أداة قانونیــة هامــة للحفــاظ علــى النظــام العــام والمصــلحة 

العامــة، ویجــب علــى جمیــع الأطــراف المعنیــة احتــرام القــوانین واللــوائح لضــمان صــحة العقــود 

.وسلامتها القانونیة

  يماهیة العقد الإدار :المبحث الأول

البطلان في العقود الإداریة:الثانيالمبحث 
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ماهیة العقد الإداري:المبحث الأول

تلجــأ الإدارة العمومیــة فــي ممارســة نشــاطها إلــى إبــرام العدیــد مــن العقــود مــع أشــخاص

تخضـع سواء كانت أشخاص معنویة بغیة سد الحاجیات التي تحتاجها غیر أن هـذه العقـود لا

تطبیـــق فقـــط ینطـــوي العقـــد علـــى عقـــود قـــانون الخـــاص فیـــتم،ي واحـــدكلهـــا إلـــى انضـــمام قـــانون

تمارسـها الإدارة وقد یكـون العقـد إداریـا نتیجـة طبیعیـة الصـلاحیات التـي،قواعد قانون الخاص

علــى العقــد الإداري  ممــا یســتدعي تطبیــق قواعــد القــانون العــام،فــي العقــد وكــذا طبیعــة النشــاط

الإداري بالتعقیــد فــي مــن تــم یتســمى العقــد،لخاصــةنتیجــة خصوصــیة واخــتلاف عــن العقــود ا

عــادة المرونــة والبســاطة عملیـة أو إجــراءات إجرامیــة بالمقارنــة مــع العقــود الخاصـة التــي تتمیــز

المطلـب الأول؛ تـم نتطـرق ولذلك سیتم توضیح مفهـوم العقـد الإداري ومعـاییره فـي،في إبرامها

.إلى أركان وشروط في المطلب الثاني

مفهوم العقد الإداري:لأولالمطلب ا

نشــأت فكـــرة العقـــد أساســا فـــي كنـــف القــانون المـــدني بصـــدد العلاقــات الأفـــراد ببعضـــهم

الفـــرع  علیـــه حتـــى أصـــبحت فكـــرة العقـــد وأفكـــاره مرتبطـــة بأحكـــام هـــذا القـــانون مطبعـــة بصـــیغته

علـــى أســـاس هـــذا المعیـــار یعتبـــر العقـــدتعریـــف العقـــد الإداري وفـــق المعیـــار العضـــوي:الأول

وهــذا المعیــار هــو ،مختصــة بــإبرام العقــود الإداریــةالإداري إذا كــان طرفیــه جهــة إداریــة عامــة

العقـود "رغم أن هذا الشرع أهمل كل مصـطلح  أو، 1من الإجراءات المدنیة7الوارد في المادة 

".أیا كانت طبیعتها"الاجرائي هي عبارة إلا أن أساسها موجود في نفس"الإداریة

مجـال الولایة العامة للغرفة الإداریة بشروط أسماها قواعد اختصـاص فـيرغم أنه ربط 

الأخیــرة وكــان نشــاط الإدارة تــدارك ذلــك لاعتقــال وخصــص الفقــرة.إلغــاء قــرارات الإداریــة فقــط

العمومیــة ذات للمنازعــات المتعلقــة بالمســؤولیة المدنیــة والدولــة والعدالــة والبلــدیان والمؤسســات

مبـــدئیا بالمعیـــار یـــة إلـــى طلـــب التعـــویض وعلیـــه فالعقـــد الإداري یعـــرفصـــیغة الإداریـــة والزام

.المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2022یولیو 12المؤرخ في 22-13من رقم 7المادة -1
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لــه یأخــذ 7المــادة المعنـوي وهــو التوجــه الــذي ســایرته المحكمــة العلیــا إذا فــي قراراتهــا حیــث أن

یكـون شـخص معنـوي بعین الاعتبار سوى صفات الأشخاص المعنیین وأنـه یجـب لا یكفـي أن

الإداریـة مختصــة وهــذا هــو مــا الفاعــل فــي المــواداداري طـرف فــي دعــوى لكــي یعتبـر القاضــي

.كانت طبیعة القضیة

ــة-1 وتأخــذ بــالمفهوم الضــیق ولــیس مفهــوم الواســع الــذي نعرفــه فــي القــانون الدســتوري:الدول

الرئاسـة والمقصود إذن بما هي الدولة كسلطة مركزیـة ویـدخل فـي مفهـوم هـذه الأخیـرة مصـالح

،الــوطنيلــوزارات ومعالجتهــا مثــل مدیریــة العامــة للأمــنمصــالح رئاســة الحكومــة ا،الجمهوریــة

وتوجه الـدعوة فـي هـذه الحالـة وكذلك مدیریات الولائیة لكل وزارة في،المدیریة العامة للجمارك

.1ضد الوزارة لأنها تماما مثل مصالح المركزیة

ـــــة-2 ـــــة متمت:الولای ـــــة مـــــن درجـــــات الإدارة المحلیـــــة ومجوعـــــة إقلیمی  عـــــةوهـــــي الدرجـــــة الثانی

بالشخصــیة معنویــة والاســتقلال المــالي وتشــكل مقاطعــة إداریــة للدولــة وتحــدث بموجــب قــانون

ـــیم واســـمه مقـــرر وقـــد حـــددت المـــواد  ـــانون 110ولهـــا إقل المتعلـــق90-09ومـــا بعـــدها مـــن ق

.2بعض الأحكام المطبقة على العقود الإداریة یتبرأ منها،بالولایة

:البلدیة-3

مــــن14كمــــا تمیــــز المــــادة ،قاعدیــــة فــــي الإدارة المحلیــــةالبلدیــــة هــــي حمایــــة إقلیمیــــة 

.07/09/19903مؤرخ في90-08الدستور وتخضع للقانون رقم 

العقـد  والبلدیة كعنصر من عناصر المعیار الموضوعي معنوي الـذي یقـوم علیـه معیـار

ـــة ـــف العینـــات والأجهـــزة القاتمـــة بهـــا ســـواء كانـــت أجهـــزة للمداول ـــى مختل أو  الإداري تشـــمل عل

.للتنفیذ

، ص 2012نصري منصور النابلسي، العقود الإداریة، دراسة مقارنـة، منشـورات زیـن الحقوقیـة والأدبیـة، الطبعـة الثالثـة، -1

114.
.المتعلق بالولایة1990أفریل 7المؤرخ في 90-09قانون -2
.2020من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 14المادة -3
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ومــا تــرتبط بــه مــن لجــان،المنتخــب،یشــمل فــي مجلــس الشــعبي البلــدي:جهــاز المداولــة: أولا

.1دائمة أو مؤقتة

تخـاذ ا ل أساسا في رئیس مجلس الشعبي البلدي الذي یتمتع بسـلطةمثویت:جهاز التنفیذ:ثانیا

المصـــالح مختلـــفكمـــا یتضـــمن أیضـــا ،قـــرارات ســـواء باعتبـــاره ممـــثلا للبلدیـــة أو ممـــثلا للدولـــة

العامة البلدیة والمرافق العامة التابعة للبلدیة المسیرة بموجب طریقة الاستغلال المباشر اطلاقا

مـن 136للمـادة طبـق،المشخصة والمكتسبة للشخصیة المعنویة والمسـتقلة قانونـا عـن البلدیـة

.2قانون البلدیة

:المؤسسات العمومیة-

الــذي قصــر ابــرام الصــفقات العمومیــة 437-91قــم خلافــا للمرســوم التنفیــذي الســابق ر 

فإنــه المؤسســة العمومیــة ذات طــابع الإداري:علــى نــوع واحــد مــن مؤسســات العمومیــة ألا وهــو

مــن حینمــا أوردت الثانیــة منــه عــدة أنــواع:ویتنــوع للمؤسســة العمومیــة،قــد أخــذ بمفهــوم الواســع

:3مؤسسة العمومیة وهي

  .لإداريالمؤسسات العمومیة ذات طابع ا-

.المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات طابع العلمي والتكنولوجي-

.المؤسسات العمومیة ذات طابع العلمي والثقافي والمهني-

.المؤسسات العمومیة ذات طابع الصناعي والتجاري-

القانونیـة إن النظام القانوني لأنواع المؤسسات العمومیة هذه متمیز ومتباین من حیث قواعـد-

عــن إدارات  وفقــا للقــرارات التنظیمیــة التــي تنشــئها ســواء كانــت صــادرة:تعلــق بكــل أنــواعالتــي ت

.220، ص 2007، 1محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-1
.المتضمن قانون البلدیة2011جوان 22المؤرخ في 1110من القانون رقم 136المادة -2
نسرین شـریقي، مـریم عمـارة؛ سـعید بـوعلي، القـانون الإداري، التنظـیم الإداري، النشـاط الإداري، دار بلقـیس للنشـر، الـدار -3

.168، ص 2014البیضاء الجزائر، 
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)ولائیــة أو البلدیــة القــرارات(أو صــادرة عــن الإدارات المركزیــة )مراســیم قــرارات وزاریــة(مركزیــة 

.1وإن كانت قواعد ومبادئ القانون الإداري تبقى هي الغالبة حیالها

نـــواع مـــن مؤسســـات أن یســـتند إلـــى معیـــار الموضـــوعيویظهـــر أن التمییـــز بـــین هـــذه أ

.التجاري،صناعي،مهني

ـــانوني ـــى مســـتوى الق ـــرا عل ـــد كثی ولا یســـتقیم مـــن،ومـــن الواضـــح أن هـــذا المعیـــار لا یفی

:النواحي التالیة

ـــى ـــدقیق والواضـــح بـــین بعـــض تلـــك نشـــاطات مثـــل:الأول ،العلمـــيمعنویـــة التفرقـــة والتمییـــز ال

.والتكنولوجي والثقافي

الجزائـــري مـــادام النظـــام القـــانوني وقضـــائي،المفـــرط،عـــدم جـــدوى مـــن التنـــوع والتعـــدد:الثانیـــة

:2أصبح یتجه بوضوح إلى نظام المزدوج أو لیس التعدد أي

.من حیث القانون المطابق من ناحیة،القانون الخاص وقانون العام-

.ة أخرىالقضاء العادي والقضاء الإداري من حیث القضاء المختص من ناحی-

ـــة ـــار العضـــوي المكـــرس بموجـــب المـــادة الســـابعة مـــن قـــانون:الثالث إجـــراءات المســـاس بالمعی

أنهـا تشـیر المدنیة بشأن تحدید الاختصـاص القضـائي للغـرف الإداریـة المحـاكم الإداریـة حیـث

.فقط إلى منازعات المؤسسات العمومیة ذات طبیعة إداریة

طــابع تبرمجهــا المؤسســات العمومیــة ذاتوعلیــه فــإن منازعــات صــفقات العمومیــة التــي

بإنجــاز ســواء كانــت متعلقــة،الصــناعي تخــرج مــن نطــاق الغرفــة الإداریــة بــالمجلس القضــائي

.یة لمیزانیة الدولة أو لائمشاریع استثماریة عمومیة بمساهمة نها

.3الأمر الذي یؤدي إلى تشتت منازعات العمومیة بین عدة جهات قضائیة

دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة، هــاني عبــد الــرحمن إســماعیل، النظــام القــانوني لعقــد التوریــد الإداري،-1

.809، ص 2012
.810هاني عبد الرحمن إسماعیل، المرجع السابق، ص -2
.123، ص 2014جمیلة جبار، دروس في القانون الإداري، منشورات كلیك، الطبعة الأولى -3
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ریف العقد الإداري وفق للمعیار الموضوعيتع:الفرع الثاني

یعبــر العقــد الإداري إذا كــان موضــوعه إداریــا یخضــع لقواعــد قــانون فــي تنظیمــه ابرامــه

وهـــذا المعیـــار هـــو معیـــار الـــراجح والأســـلم لإبرامـــه إذا مـــا اكتملـــت إلـــى جانبـــه بعـــض،وتنفـــذه

یعتبــر هــذا المعیــارالشــروط وعناصــر الأخــرى التــي نبنــي فیهــا حیــز ومكــان مــن هــذا القســم و 

ویقـوم الموضوعي من معاییر القاطعة في تحدید وتسییر العقود الإداریة من غیرها بأنه یسـتند

وعقــد دون  یعته القانونیــة دون النظــر إلــى الشــخص الــذي أبــرمســعلــى أســاس موضــوع العقــد و 

ئة الناشــــیة المختصــــة قانونــــا بــــالنظر والفصــــل فــــي المنازعــــاتئاعتبــــار لنوعیــــة الجهــــة القضــــا

.1والمتعلقة بالعقود

ل موضــوع العقــد الإداري ویشــمل محلــه بمرفــق مــن المرافــق العامــة ویأخــذ المرفــقثــیتم

:العام مفهومین

المختلفـة القائمـة یتمیـز فـي الأجهـزة والهیئـات والتنسـیقات الإداریـة:المفهوم النظـري الشـكلي) أ

.2الخ ... الشرطة، الإدارة. المكتب،خاصة داخل السلطة التنفیذیة مثل الجامعة

ظهـــور  علـــى الـــرغم مـــن، الخـــدمات العامـــة ذات ذاتیـــة تلبیـــة للحاجیـــات العامـــة للجمهـــور) ب

ومعیــار أســاس"مرفــق العــام"المرفــق العــام مــن حیــث عــدم اعتبــار مفهــوم ومصــطلح ،الأزمــة

ــــد العدیــــدالإداري،فریــــدا للقــــانون مــــن فــــإن فكــــرة المرفــــق العــــام مازالــــت تلفــــت دورا فــــي تحدی

الفقـــه  طلحات القـــانون الإداري ومنهـــا العقـــد الإداري كمـــا هـــو موضـــح خاصـــة مـــن موقـــفمصـــ

،إداریـاوالقضاء الإداریین في كـل مـن فرنسـا ومصـر وعلیـه وإنـه یشـترط فـي العقـد حتـى یكـون

.أن ینسب على مرفق عام سواء بین تسییره أو تنفیذه

.239، ص 2005ر الفكر الجامعي، الإسكندریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دا-1
.240جمیلة جبار، المرجع السابق، ص -2
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طبیعــي (تفــاق مــع شــخص آخــرالعقــد الإداري یعتبــر الإداري یعتبــر إداریــا إذا مــا تــم الا

أشـرك الأفـراد على تسییر مرفق العـام كمـا هـو الحـال فـالتزام المرافـق العامـة أو إذا)أو معنوي

.1في الإدارة تسییر المرفق

أركان العقد الإداري وشروط صحته:المطلب الثاني

لرضـا ا :یقوم العقد الإداري على ثلاثة أركان،كما هو الحال في عقود القانون الخاص

.والمحل والسبب

اللازمـة ولكـي یكـون عقـدا أصـحیا فإنـه یجـب أن یكـون كـل مـن طرفیـه متمتعـا بالأهلیـة

ســنتناول التــي تفســدها ولــذلك)خالیــة مــن العیــوب(لعقــده وأن تكــون إدارة كــل مــن همــا ســلیمة 

.الثانيأركان العقد الإداري في الفرع الأول وشروط صحة العقد الإداري في الفرع

  :أركان العقد الإداري: الأول الفرع

:الرضا: أولا

ولكا كانـت الإدارة یقصد بالرضا في العقود اتجاههما واتفاقهما نحو احداث أثر قانوني

الإدارة مظهـرا خـارجي أمر باطني یجدر في داخل الـنفس الإنسـانیة فـلا بـد مـن أن یكـون لهـذه

إشـــارة أو عمـــلاء وفـــي تابـــة أوســـواء كـــان هـــذا مظهـــر قـــوي أو ك)یســـمى تعبیـــر عـــن الإدارة(

الكتابــة وصــدور قــرار اداري العقــود الإداریــة تقلــب الصــفة الشــكلیة فــي تعبیــر الرضــاء بواســطة

الخــاص قــد یكــون ذلــك تعبیــر عــن مــدیر مخــتص بالتعاقــد ومثلمــا هــو الحــال فــي عقــود قــانون

علــى حقیقــة تــدل بــذاتها مباشــرةإذا كانــت الوســیلة متعلقــة فیــه لا،صــریحا وقــد یكــون ضــمنیا

المعنـى مقصــود علـى غیـره مـن معــاني معنـى المقصـود غیـر أن ظـروف الحــال تسـمح بتـرجیح

.2محتملة

، ص 2007محمد أحمد الشلمائي، امتیازات السـلطة العامـة فـي العقـد الإداري، دار المطبوعـات الجامعیـة، الإسـكندریة، -1

131.
.257، ص 1991العربي، الطبعة الخامسة، سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر -2
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مرفـــق مـــا وبعـــد انتهـــاء مـــدة الایجـــار ینبغـــي ذلـــكلاســـتئجارومثـــال ذلـــك قیـــام شـــخص 

وقیامـــه بالطلـــب مـــن الإدارة بتجهیـــز بـــالمواد اللازمـــة لإدانـــة العمـــل بهـــذا،الشـــخص منفـــق لـــه

علـى  جابتها لذلك أو استلامها لأجور الاستغلال الجدید كل ذلك یعتبـر أمـورا دالـةالمرفق واست

.1قبول فتسمى نسب الإدارة نحو تجدید عقد الایجار

إدارة  وقد یستفاد الرضا من مجرد سـكوت الإدارة فـرض ذلـك قیـام أحـد معتمـدین بتهدیـد

العقبـات ان یضـیف إلـى تلـكمن الإدارات بضائع الكمیات متفق علیها بـین الأفـراد غیـر أنـه كـ

ملزمــة بــدفع فــي كــل صــفقة كمیــات أخــرى ولــم تفــرض الإدارة تلــك الإضــافات فــي حینــه فتكــون

صــادرا مــن جهــة أن یكــون،قیــام تلــك الانتقــالات ویشــترط لســلامة الرضــا الصــادر مــن الإدارة

الإدارة  لصـدور تلـكوإذا اشترط القانون شكلیة معینة،إداریة مختصة بالتعاقد ومن صلاحیات

مختصـة بالتعاقـد أو أن فیجب أن تتوفر ابتداء كان یكون التعبیر عن الإدارة صـادرا مـن جهـة

أن تتبعهـا الإدارة لأنهـا فـي هناك إجراءات تمهیدیة لإبـرام العقـد تلـك الإجـراءات بسـیطة فیجـب

الســـلامة تعبیـــر عـــن رضـــاها الحقیقـــة هـــي تلـــك التـــي تبعـــت علـــى إیجـــاد الطمأنینـــة فیمـــا بعـــد

تشــوبه عــادة كــالغلط والتغییــر بطبیعــة الحــال یجــب أن یخلــو رضــا الإدارة مــن العیــوب التــيو 

.2والاكراه

المحل:ثانیا

بــأن الشــخص الــذي یلتــزم مــدین القیــام بــه أو بعــد القیــام بــه،الالتــزامیعــرف المحــل فــي 

لیــهنشــأ عــن العقــود مــن فعــل یضــاف إالالتــزاموبموجــب القــانون المــدني العراقــي ال بــد لكــل 

حیــث كــان أو دینــا أو تنفیــذه أو أي حــقمــالالحكمــه، ویضــبح أن یكــون المحــل قــابلاویكــون 

.مالي أخر كما یصبح أن یكون عمال أو امتناعا عن عمل

.258سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص -1
الطبعـة ،محمد عرب صاصیال، دیوان المطبوعات الجامعیـة.داریة، ترجمة دلإأحمد محیو، محاضرات في المؤسسات ا-2

  .66 ص، 2009، الخامسة
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الملتزمــة الإدارةغیــر العقدیــة یحــدده القــانون الالتزامــاتغیــر أنــه لمــا كــان المحــل فــي 

الطــرفین لـــذلك اعتــاد الفقهـــاءبالاتفـــاقفیهــا العقدیـــة، إذا یتخــذ العمـــل الالتزامــاتعلــى خـــالف 

.1في باب العقد وبه أحد التقنیات الحدیثةالالتزامعلى دراسة محل 

النسب:ثالثا

ون د إذا التزم المتعاقدباطلایقتضي قواعد العامة في القانون المدني بأن العقد یكون 

التزام العمة ویفترها في كل الآدابسبب أو السبب ممنوع قانونا أو مخالفة للنظام العام أو 

ذلك أما أن له سببا مشروعا، ولو لم یذكر هذا السبب في العقد ما لم یقم الدلیل على خالف

.2ذكر سبب العقد أن سبب الحقیقي حتى یقوي الدلیل على خالف

ر العالقـــات القانونیـــة فـــياتقنیتهـــا طبیعیـــة التعامـــل واســـتقر  تراضـــافتالاذا كانـــت هـــذه وإ 

.الإداریةنون الخاص، فإن ذات المبررات تكون مقتضاة في العقود إطار القا

التعامل المشروع من حیث مبدأ وأن هدف الإدارةمضافا إلیها أن مقتضیات حسن 

المؤدیة الإداریةفي العقد هو تحقیق مصلحة العامة، ولهذا تكون كذلك جمیع قرارات  الإدارة

.3لى أن یثبت العكسإلى التعاقد وفي أیة مرحلة العقد مشروعة إ

  الإداريصحة العقد :الفرع الثاني

أركانـــه أو مـــا تســـمى بشـــروط انعقـــاده وهـــي الرضـــا الإداريیكفـــي تـــوافر فـــي العقـــد  لا

للإبطـــالنمـــا یجـــب أن یكـــون العقـــد ســـببا وغیـــر قابـــل إ المحـــل والســـبب علـــى نحـــو مـــا أرینـــا، و 

ن یكــون رضــا كــل مــنهم ســلیما، وأإبرامــهاللازمــةمــن شخصــین لــدیهما أهلیــة  الإدارةفتصــحر 

.مشوبا بعیب یبطله

، دراســـة تشـــریعیة فقهیـــة قضـــائیة، دار الهـــدى، عـــین ملیلـــة،الإداریـــةنظریـــة العامـــة للقـــرارات والعقـــود ادل بـــوعمران، العـــ -1

.99الجزائر، ص 
.100مرجع نفسه، ص-2
 ص ،2014، الإســكندریة، دراســة تطبیقیــة، دار الفكــر الجــامعي، الإداریــةفــي العقــود  الإدارةهیــثم حلــیم غــازي، ســلطات -3

61.



بطلان العقود الإدارية                         : الفصل الأول

16

:تحدید أهلیة إدارة :أولا

تلــك لالاســتعماوصــالحیة حظــة الشــخص بــأن تكــون لــه حقــوقلاتعــرف أهلیــة بأنهــا م

.الحقوق

أهلیـــة وجـــوب وأهلیـــة أداء، فأهلیـــة الوجـــوب فـــي صـــفة قیمـــة:ولهـــذا فهـــي علـــى نـــوعین

تجعلـه ، فهـي تقـوم بشـخصلأداءلـه أو علیـه تجعل الشخص صالحا ألن یتعلق به حق معـین 

صالحا للمباشرة بنفسه عمال في قانو ن أو قضائیا حتى بالحقوق والواجبات التـي یصـلح هـذا 

.1هالشخص لتعلقها ب

تجـاوزت إحـدى مختصـة إذا مـا الإدارةمـن قبـل  الإداريعلـى العقـد  اللاحقـةالإجـازةتجـوز  لاو 

.الیة بالتعاقدأو المالإداریةصلاحیاتها الإدارات

سلامة الرضى في العقود الإداریة:ثانیا

قبــل أن الرضــا یعنــي اتجــاه إدارة الشــخص نحــو أمــر معــین یقصــد بــه كمــا عرجنــا مــن

وقـــد عـــالج المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون ،خلوهـــا مـــن عیـــوب الرضـــا المعروفـــة،الإدارة ســـلامة

  .91إلى  81 موضوع سالمة الرضا في مواد منالمدني

وهــو  ،حقیقتهــایعــرف بأنــه وهــم یقــوم بــذهن الشــخص مصــورا لــه الأمــور علــى غیــر:الغلــط-1

كـالغلط فـي التعبیـر ، ولـیس بـنفس مـن وجهـت نحـوه،الذي یقـوم بـنفس مـن صـدرت منـه الإدارة

.2أو نقل أو تفسیر معني إلى طرف الأخر

احتیالیـــة  االتـــدلیس فـــي العقـــود الإداریـــة هـــو اســـتعمال المتعاقـــد مـــع الإدارة طرقـــ:التـــدلیس-2

یتظـاهر بأیـة  وأن ،كأن یدعي قیامه بأعمال السابقة تدل على خبرتـه،لتضلیلها ودفعها للتعاقد

.3وسیلة لإظهار عفته وأمانته أما التدلیس من جانب الإدارة فهو مستبعد

ت المصــلحة المتعاقــدة اتجــاه المتعاقــد معهــا فــي مجــال الصــفقة العمومیــة، مــذكرة ماجیســتیر، جامعــةربیحــة ســبكي، ســلطا-1

  .32ص ، 2013مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
ــدین، المســئولیة بــلال-2 ، ص 2011ن،.ب.، ریــم للنشــر والتوزیــع، د1طالتعاقدیــة وغیــر التعاقدیــة، الإداریــةأمــین زیــن ال

516.
.المتضمن تعدیل القانون المدني2022یولیو12المؤرخ في 22-13من القانون رقم 82المادة -3
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مـن قـانون المـدني فـإن التـدلیس هـو سـكوت عمـداء 86وحسب الفقرة الثانیة من المادة 

ة إذا ثبــت أن المــدلس علیــه مــا كــان لیبــرم العقــد أو علــم بتلــك الواقعــة أو عــن واقعــة أو ملابســ

.هذه الملابسة

هــو إجبــار شــخص بغیــر حــق علــى أن یعمــل عمــلا بــدون رضــاه؛ ویكــون الإجبــار:الإكــراه-3

بمثابــة ضــفة مــادي أو أدبــي یقــع علــى الشــخص ویبعــث فــي نفســه الرهبــة تحصــله كــل التعاقــد

نـــه إذا لـــه یشـــتري الأرض مجـــاورة لأرضـــه والتـــي علیهـــا حقـــوقومـــن أمثلتـــه الإدارة لشـــخص أ

الارتقـــاق ســـیبیعها بـــالمزاد العلنـــي أو إجبـــار شـــخص علـــى طلـــب الفســـخ لتجنـــب دفـــع تعـــویض

أجــور مرافــق العامـة بنســبة كبیـرة دونالتـزامالمـادي وذلـك بإبهامــه أن دولـة مــثلا سـترفع أجــور 

.1الخدمات

:صحة العقدالجزاء بمخالفة أركان وشروط :ثالثا

إن جــزاء لمخالفــة أركــان العقــد الإداري هــو بطــلان مختلــف مثلمــا هــو الحــال علیــه فــي

.قانون الخاص

المـدني أما جزاء مخالفة شروط صحته العقـد الإداري فهـي لیسـت كمـا علیـه فـي قـانون

تعلـــق فقـــد تكـــون باطلـــة بطلانـــا نســـبیا بحســـب الأحـــوال وهكـــذا تكـــون باطلـــة بطلانـــا مطلقـــا إذا

أمــورا وهــي التــي تعــد،الإدارات التــي قــد یفرضــها القــانونر بالاختصــاص أو بالشــكلیات و الأمــ

بطلانــا وتكــون باطلــة،جوهریــة فــي العقــد الإداري لأن الإجــراءات عامــة تكــون مــن نظــام العــام

قضـائي والاسـتغلال غیـر أن ذلـك لا یكـون إلا بقـرار،نسبیا فـي حالـة الغلـط والإكـراه والتـدلیس

یسـبب أحــوال اء الفرنسـي یعتبـر أن الغـبن ي الفـاحش التـي تقـع فیـه الإدارة والـذيإلا أن القضـ

.یؤدي إلى بطلان العقد مطلقا ویجوز لكل ذي مصلحة التمسك به،الدولة

، ص 2011-2010، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر، جامعة بـاجي مختـار،الإداريسهام شقمطي، النظام القانوني للعقد -1

52.
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وتعتبــر مــن ذوي المصــلحة المنتقــد معــین بالمناقصــات والمزایــدات ویتــار التســاؤل عــن

ولهـذا  قد أن شرط الصـحة أم لیسـت كلیهمـاالشكلیة في ظل التشریع الجزائري هي ركن في الع

:1الصدد فإننا نغیر بین أمرین

أصـــــل أن الإدارة العامـــــة تتمتـــــع بحریـــــة التحریـــــر:فـــــي مجـــــال العقـــــود الإداریـــــة عامـــــة

ـــم یشـــترك القـــانون صـــراحة هـــذه الشـــكلیة،والشـــكلیات ویكفـــي أن تتوافـــق إدارة مـــع إدارة،مـــا ل

وعلیـــه لا یشــترط فیهــا أي شــكلیة ویمكـــن،عقــدالمتعاقــد معهــا علــى جمیـــع عناصــر وشــروط ال

طـرفین ویثبـت فیمـا بعـد كـل طـرق الإثبـات كـالفتورات والوثـائق متبادلـة بـین،إبرام العقد شـفاهة

ولـذلك فغالبـا مـا إلا أنه یجب على الإدارة أن تلجأ إلى كتابة نص لمزایاها،مثل اعتراف بدین

تفضـل الإدارة العامـة ل انعقادهـا وكثیـرا مـاتكون مكتوبة سواء نص بدایتها أو فـي أغلـب مراحـ

.2الكتابة

260/02مـــن مرســـوم 03لقـــد نصـــت المـــادة :فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة خاصـــة

لكــن هــذا التنظــیم لــم،عقــود مكتوبــة فــي مفهــوم التشــریع معمــول بــه،علــى صــفقات العمومیــة

بــارة فــي مفهــومیحــدد جــزاء عــن مخالفــة هــذه الشــكلیة وقــد یزیــد الــنص عمومــا عــن إطاحــة ع

،مسـتبعدوبالتالي فإن اعتبار الكتابة ركن أمـر،التشریع معمول به وأي تشریع یقصده التنظیم

.3ذلك أنه لا بطلان إلا بالنص

، ص 2009رسـالة دكتـوراه، جامعـة منتــوري، ,تطبیقـات النظریـة العامـة للعــد الإداري، الصـفقات العمومیـة,لیـوات یاقوتـة-1

41.
  .563 ص، 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة،أصول القانون الإداري، عثمانمحمـدحسین عثمان -2
یتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیـــة ،2010أكتــوبر ســنة 7المــؤرخ فـــي 236-10مــن مرســوم رئاســي رقــم 03المــادة -3

.المعدل والمتمم
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:البطلان في العقود الإداریة:المبحث الثاني

مـــنالمطلـــقالـــبطلانفهنـــاكنوعـــان،المـــدنيللقـــانونالخاضـــعة العقـــود فـــي للـــبطلان

الــبطلاننـوعيبـینالتفریــقمعیـار أن المعلـومومــنأخـرى،جهـةمــنالنسـبي نوالـبطلاجهـة،

بالحمایـة،الجدیرةالمصلحة في یكمنإنماالخاصالقانون إطار في علیهمستقر هو لماوفقاً 

لحمایــة كــان إذا أمــامطلقــاً،یكــونفــالبطلانالعامــةالمصــلحةحمایــةالــبطلانســبب كــان فــإذا

نـــوعيبـــینللتفرقـــةالمعیـــار هـــذا ســـیطرةوإننســـبیاً،عندئـــذبطلانالـــ فیكـــونخاصـــةمصـــلحة

الــبطلانمجــالتوســع إلــى النتیجــةحیــثمــن أدى الخــاصالقــانون عقــود إطــار فــي الــبطلان

.والأهلیةالرضانطاق في حتىالنسبي

وأنواعهالبطلانماهیة:الأولالمطلب

:البطلانماهیة: أولا

 العقـــود إطـــار فـــي الـــبطلاننـــوعي علـــى اســـتقرا قـــد یـــانالإدار  والفقـــه القضـــاء كـــان وإذا

 ولكـن الـبطلان،نـوعيبـینللتفرقـةالمحمیـةالمصـلحةمعیـارإعمال على استقراكماالإداریة،

المصـلحةمعیـارإعمـال أدى إذ الخـاص،القانون عقود نطاق في الحال هو مما العكس على

ـــة  العقـــود نطـــاق فـــي ذاتـــهالمعیـــارإعمـــال فـــإن النســـبي،الـــبطلاننطـــاقتوســـیع إلـــى المحمی

لاحـظحتـىالنسـبيالـبطلانحسـاب علـى المطلـقالبطلاننطاقتوسیع إلى أدى قد الإداریة

وسـببالإداریـة، العقـود إطـار في النسبيللبطلانمجالیوجد لا أنهالفرنسي الفقه منجانب

الـبطلانجعـلممـا داريالإ القـانون فـي العامـةالمصـلحةلمبدأالمتفوقةالمكانة في یكمن ذلك

.1وأصلیاً متفوقاً مكاناً یحتلالمطلق

 فــي النســبيللــبطلانالقدیمــةالتطبیقــاتبعــضهنــاك أن یلاحــظتقــدمممــا الــرغم وعلــى

الاختصــاص قواعــد شــبهت إذ الاختصــاص، إطــار فــي الحــال هــو كمــاالإداریــة، العقــود إطــار

قبـلمـنطویـلزمـنمنـذهجـرهتـممـا رعانسـالاتجـاه هـذا أن إلا الأهلیـة،تحكمالتيبالقواعد

.65، ص 1981نظریة البطلان في العقود الإداریة، رسالة دكتوراه، جامعة عین الشمس، زكي النجار،-1
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 قواعـد احتـرامتسـوغالتـي هـي العامـةالمصلحة أن الأخیر هذا قرر إذ الفرنسي، الدولة مجلس

التــيالوصــایة إطــار فــي الحــال وكــذلك مخالفتهــا، علــى المطلــقالــبطلانورتــبالاختصــاص،

 فـي الوصـایةبقواعـد هتشـبوالتياللامركزیةالسلطاتعمل على المركزیةالسلطاتتمارسها

تصــدیقإهمــال أن مــؤداهعشــرالتاســع القــرن فــي اتجــاهســاد فقــد ثــمومــنالخــاص،القــانون

بـالبطلانمشـوباً  العقـد یجعـل أن شـأنهمناللامركزیةالسلطات عقود على المركزیةالسلطات

 الإداري القضــاء رأى فقــد طویــل،زمــنمنــذأیضــاً مهجــوراً أصــبحالاتجــاه هــذا أن إلا النســبي،

مقتضــــیاتمــــنالمســــتوحاة العــــام القــــانون قواعــــد مــــنالإداریــــةالوصــــایة قواعــــد أن الفرنســــي

.1إهمالهاحالة في المطلقالبطلانترتیبویجبالعامة،المصلحة

:بالبطلانالتمسك:ثانیا

Laالإداریة العقود ببطلانیتمسك nullité des contrats administratifsمنكل:

یطــــالبوا أن لهــــم یحــــقالــــذین وهــــم بشــــروطه،یتمســـكونالــــذین هــــم فهــــؤلاء: عقــــدال أطــــراف ــــ1

 هـم الأطـراف أن دائمـاً الملاحـظومـنالـدفع،طریق عن أو الدعوى طریق عن وذلك ببطلانه،

 فــإن الحالــة هــذه وفــي مطلقــاً،الــبطلان كــان ولــو العقــد بطــلانیطلبــوا أن لهــم یحــقالــذین فقــط

یبـــدوالغیـــرأمـــامالـــبطلان دعـــوى إغـــلاق علـــى خصوصـــاً  يالفرنســـ الإداري القضـــاءإصـــرار

 فـــي ســـائد هـــو ممـــاالإداري،القـــانون فـــي مرونـــةأكثـــر العقـــود آثـــارنســـبیةمبـــدأ لأن مســتغرباً،

الحــد إلــى یــؤديالإداریــة العقــود ضــمنیســود الــذي العــام المرفــق هــدف لأن الخــاص،القــانون

حقوقـــاً ینـــتج لأن جـــداً قـــابلاً  العقـــود مـــنالنـــوع هـــذا كـــان لـــذلك العقـــود،آثـــارنســـبیةمبـــدأمـــن

.الغیرعاتق على والتزامات

یجیــز والـذي فرنسـا، فـي 2/3/1982 فـي الصـادراللامركزیــةلقـانونوفقـاً  وذلـك: المحـافظ ــ2

 وذلــك المحلیــة، الإدارة وحــداتقبــلمــنإلیــهالمحــال العقــد مشــروعیة فــي یطعــن أن للمحــافظ

.القانونحدده الذي المیعادوضمنالمختصة،الإداریةالمحكمةأمام

.79، ص 1991سلیمان الكماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، جامعة عین شمس، القاهرة، -1
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 .الأطراف یثره لم ولو ذاته،تلقاءمن العقد بطلانیثیر أن القاضيیستطیع:القاضي ـ3

 فــي یقــننخصوصــاً الفرنســي الإداري القاضــي أن یلاحــظذلــك،مــن الــرغم علــى ولكــن

 الإداري القاضـيفلسـفةتبلـورت إذ العـام،المرفقسیر في لدورها نظراً الإداریة، العقود بطلان

التعاقدیــةالارتباطــات أن منطلــقمــن وذلــك العقــود،رســوخ إلــى النزعــةأســاس علــى الفرنســي

حــال هــو هــذا ولــیس. العــام المرفــقســیرواســتمرار دوام علــى تســاعد أن المفتــرضمــن لــلإدارة

ترتیـب فـي یتـردد الـذي أیضاً  العادي القاضيحال هو بلفحسب،فرنسا في الإداري القاضي

للقــــانونالخاضــــعة الإدارة عقــــود بطــــلانقضــــاء فــــي ینظــــرعنــــدما. الإدارة بحــــقلجــــزاءاتا

.1الخاص

 هـو ممـاأكثـرالجزئـي،الـبطلانفرنسـا فـي الإداري القاضـيیطبـقتقـدممـا علـى وبناء

الشــرطیكــون ألا بشــرطالحالــة هــذه فــي الجزئــيالــبطلانویطبــقالمــدني،القضــاء لــدى متبــع

الجزئـي،الـبطلانترتیبعندالمتبعالمنهج فإن ثمومنالتعاقد، إلى فعاً دا ببطلانهحكم الذي

 .العام النظاموضرورات الأطراف إرادة مقتضیاتبینماالتوفیق هو

 العقـــود بطـــلان فـــي بـــالنظرالمخـــتصالوحیـــدالقضـــائيالمرجـــع فـــإن حـــالكـــل وعلـــى

مـعالأصـل،حیـثمـنكامـلال القضـاءولایـةضـمن وذلـك الإداري،القاضـي هـو إنمـاالإداریة

 إذ الإداریـة، العقـود بطـلانقضـاء إطـار فـي فرنسـا فـي العمـلعلیهاجرىمهمةمسألةمراعاة

ویحیلهـــاالخــاص،بالقــانونالمتعلقـــةالأولیــةالمســائلیراعـــي أن الإداري القاضــي علــى یجــب

أشـخاصأحـد انكـ إذا إلا تثار لا الأولیةالمسائل هذه ومثلفیها،لیبتالمدنيالقاضي على

 عقــد بطــلانمســألة الإداري القاضــيأمــامطرحــت لــو كمــاالعقــد، فــي طرفــاً الخــاصالقــانون

صــحة الإداري القاضـيیقـدر لا الحالـة هـذه فــي الإدارة،مـعالمتعاقـدأهلیـة عـدم بسـبب إداري

بنـاءالنتـائجبترتیـبیقـومثـمالأهلیـة،مسـألةلیقـدرالمـدنيالقاضـي إلى الأمرویحیلالأهلیة،

.الشأنبهذاالمدنيالقاضي قرره ما على

.71زكي النجار، المرجع السابق، ص -1
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آثار وإجازة البطلان :ثانیا

:البطلانإجازة-

 فــإن ثــمومــنالــبطلان،إثــارةطریقــه عــن الشــخصیســتطیع الــذي العمــل هــي الإجــازة

وتخضــــعرجعـــي،أثـــروللإجـــازةفقـــط،المجیـــز إرادة عـــن صـــادراً إنفرادیـــاً عمـــلاً تعـــدالإجـــازة

 أن ویجـــبالعقـــد،تشـــوبالتـــيبالمخالفـــةعالمـــاً المجیـــزیكـــون أن یجـــب ذإ العامـــة؛للشـــروط

 أن ویمكـنعیـب، أي مـنخالیـةالمجیـز إرادة تكـون أن ویجـبالعقـد،إصـلاحنیـةلدیهتتوافر

 العقـــود علـــى تقلیـــدیاً المـــدنيالقـــانون فـــي الإجـــازةوتنصـــبضـــمنیة أو صـــریحةالإجـــازةتكـــون

ـــب دون النســـبي،بـــالبطلانالمشـــوبة إجـــازةالفرنســـي الدولـــة مجلـــسقبـــل وقـــد المطلـــق، طلانال

عنــدالمفروضـةوالإجـراءالشــكل قواعـد فـي وذلــك الإداریـة، العقـود بطــلانقضـاء فـي الـبطلان

.1العام بالنظامتتعلق لا كانت إذا العقود، هذه إبرام

:البطلانآثار-

لـــــه،قانونیــــة ةفعالیــــكــــلزوال فــــي یتمثـــــل الإداري العقــــد لــــبطلانالرئیســــيالأثــــر إن

ـــارهوانحســـار ـــهبـــذلكویعـــدوالمســـتقبل،الماضـــي عـــن آث ـــم كأن ـــاً،یوجـــد ل ـــاءمطلق ـــهوبن  لا علی

رجعـيبأثر العقد زوال فإن أخرى،جهةومنالباطل، العقد شروطإثارة العقد أطراف یستطیع

لقبــفیــهكــانوا الــذي المركــز إلــى العقــد أطــراف إعــادة إلــى یــؤديإنمــاالــبطلان،یعقــب الــذي

مبـدأ فـإن كـذلك،الأمـرومادامالبطلان،لجزاءالكاشفةالطبیعةتفرضهاالرجعیة وهذه الإبرام،

 .العقد منتنفیذهتمما رد یفترضالبطلانرجعیة

 الــرد ضــرورة إلــى یــؤديممــاالأحیــان،بعــض فــي مســتحیلاً  الــرد هــذا یكــون قــد ولكــن

مـــنالمنفـــذة الأداءات بـــردالحكـــم عـــن یحجـــمالفرنســـي الإداري القضـــاء أن ویلاحـــظالعینـــي،

 لا«: لقاعـدة تطبیقـاً  وذلـك ببطلانـه،والحكم العقد إبرامبینالفترة في الإدارة معالمتعاقدجانب

.35، ص 2005لحلبي الحقوقیة، بیروت، مهند نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات ا-1
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 ـــ ولكنـهالمشـروعة،غیـرالرضـائیة علـى جـزاءً ،»عملـهسـوءمـنیسـتفیدمـنقـول إلـى یصـغى

.1المدني اءالقضمنأوسعنطاق على یطبقها ـ الفرنسي الإداري القضاء أي

:بطلان العقود الإداریة:الثانيالمطلب 

ـــد انتهـــاءیأخـــذ مـــدةانتهـــاءالعقـــد،موضـــوعتنفیـــذ:همـــاأساســـیینشـــكلین الإداري العق

 .العقد

 أي تنفیـذه،بتمـاموینقضـي الإداري العقـد ینتهي أن العام الأصل:الصفقةموضوعتنفیذ: أولا

المتعاقـدة،المصـلحة(الطـرفینمـنكـل وفـاء حیـثمـنكـل وفاء حیثمنآثاره،جمیعترتیب

.عاتقه على الواقعة التعاقدیةبالالتزامات)المتعاقدالمتعامل

لإنجـــازنظــراالتعاقدیـــة،الرابطــةبـــانحلالوینتهــيینقضـــيمــثلاالعامـــةالأشــغال فعقــد

لتقنیـةا المصـالح طرف منوالمراقبةبالصفقة الواردة للمواصفات وفقا الأشغال،جمیعالمقاول

.2أخرىجهةمنالإدارة، طرف منالنهائیةالمالیةالتسویةجهةمنللإدارة،

.3النهائيوالتسلیمالمؤقتالتسلیم:بینیمیزما عادة الصدد،وبهذا

المـدى،الطویلـةالإداریـة العقـود فـي خاصـةالمتعاقـد،المتعامـلیبقىحیث:المؤقتالتسلیم.أ

حســنمــنللتأكــد وذلــك محــددة،لفتــرةالواجبــاتبــبعضتزمــاملالعامــة،الأشــغال عقــود: مثــل

.علیهاالمتعاقدللمواصفاتطبقاالعمومیة،الصفقةتنفیذ

:4حیثالنهائي،التسلیمیتمالمؤقت،التسلیمفترةبعد:النهائيالتسلیم.ب

.الالتزاماتجمیعمنمبدئیاالمتعاقدالمتعاملیتحرر-

.التنفیذبحسنلمتعلقةا والكفالات الضماناتیسترجع-

.45مهند نورح، المرجع السابق، ص -1
 أي الحسـاب علـى دفـع أو/و تسـبیقاتمـنیحتملما دفع على یترتب لا: "یأتيما على منه) 02 فقرة( 61 المادةتنص-2

".علیهاالمتعاقدللخدمات افيوالو  والمطابقالكاملالتنفیذحیثمنالمتعاقدالمتعاملمسؤولیةیخفف أن شأنهمنأثر
.استلامهاشروطصفقةكلتتضمن أن منه،50المادةبموجبیجب،حیث-3
86المـادة فـي المـذكورةالاقتطاعـات أو 84 المـادة فـي علیهـاالمنصـوص الكفالـة تسـترجع: "همنـ88المـادةتـنصحیث-4

".للصفقةئيالناالتسلیمتاریخمنابتداءواحدشهرمدة في كلیا،أعلاه،
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 طرفـي مـنعلیـهالموقـعالنهـائي العام الحساببأن الدولة مجلسقضىالصدد،وبهذا

فیـهالمنازعـةیسـتطیعان لا اللذینالموقعینالطرفین على بهللاحتجاجقابلالعمومیةالصفقة

.لاحقا

ــا لامتیــازبالنســبةحــالال هــو كمــامــدتها،بانتهــاءالإداریــة العقــود تنتهــي:المــدةانتهــاء:ثانی

.محددلمدةیبرمما عادة والذي العامة،المرافق

:)المبتسرة(العادیةغیرالنهایة

تنفیــذهإتمــامقبــل لــه نهایــةوضــعحالــة فــي عادیــةغیــربصــورة الإداري العقــد ینقضــي

.طرفیهتجاهآثارهجمیع العقد یرتب لا حیثمدته،انتهاءوقبل

الأشــكالیأخــذ الــذي فســخه، فــي -أساســا- الإداري للعقــد یــةالعاد غیــرالنهائیــةوتتمثــل

:التالیة

المصــــلحةیمكــــنالعامــــة،الســــلطةامتیــــازاتمــــنبــــهتتمتــــعلمــــانظــــرا :الإداري الفســــخ: أولا

:1حالتین في المنفردةبإرادتها العقد بإنهاءتقوم أن المتعاقدة

 أن العامـة الإدارة یمكـنالعامـة، فـقالمرایحكـم الـذي ،والتكیـفالملائمـةلمبدأمراعاة:الحالة-

 أن قــدرت إذا ،)المتعاقــدالمتعامــلمــنتقصــیر أي دون( المنفــردةبإرادتهــاأبرمتــه الــذي تنهــي

.التقدیريالفسخ:العامةالمصلحةتقتضیه ذلك

نصــتحیــثالتعاقدیــة،بالتزاماتــه الإدارة مــعالمتعاقــدإخــلالحالــة فــي وتكــون:الثانیــةالحالــة

:یأتيما على 02/250 رقم الرئاسيالمرسوممن99المادة

التعاقدیـةبالتزاماتـهلیفـي إعـذارا المتعاقـدالملحـة لـه توجـهالتزاماتـه،المتعاقدینفذ لم إذا

المنصــوص الإعــذار حــدده الــذي الأجــل فــي تقصــیرهالمتعاقــدیتــدارك لــم وإن، محــددأجــل فــي

.واحدجانبمن فقةالصتفسخ أن المتعاقدةالمصلحةیمكن أعلاه علیه

  .235 ص ،2004الجزائر،عنایة،العلوم، دار الإداري،القانونبعلي،الصغیرمحمد-1
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توافــق علــى مبنیــا العقــد إبــرام كــان لمــا الإداري وهــو فســخ الاتفــاقي:التعاقــديالفســخ:ثانیــا

مدتـه،انتهـاء أو تنفیـذهتمـامقبـلإنهائه على یتفقا أن أیضایستطیعانفإنهماالطرفین،إرادتي

:یأتيما على تنصوالتيمنه،100بالمادةجاءكما

یمكـــنأعـــلاه،99المـــادة فـــي علیـــهالمنصـــوصواحـــد،جانـــب نمـــالفســـخ علـــى زیـــادة

  .الغرض لهذا صراحةعلیهاالمنصوصالشروطحسبللصفقةالتعاقديبالفسخالقیام

التــيالفســخوثیقــة الطرفــان یوقــعمشــترك،باتفــاقالتنفیــذجاریــةصــفقةفســخحالــة وفــي

تنفیــذهاالبــاقيوالأشــغال ةالمنجــز للأشــغالتبعــاالمعــدةالحســاباتتقــدیم علــى تــنص أن یجــب

.عامةبصفةالصفقةبنودمجموعةتطبیق كذلك

القضــاءأمــام دعــوى رفــع الإداري العقــد طرفــي مــن لأي یمكــنحیــث:القضــائيالفســخ:رابعــا

الرابطـــــةبفســـــخللمكالبـــــة)القضـــــائيبـــــالمجلسالإداریـــــة الغرفـــــة: الإداریـــــةالمحكمـــــة( الإداري

.العمومیةالصفقاتمنازعاتموضوع في رأیناكمالتزامات،بالاالإخلالحالة في التعاقدیة
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:خلاصة الفصل

بطلان العقود الإداریة هو عدم صحة العقـد الإداري نتیجـة مخالفـة القـوانین واللـوائح أو 

یمكـن أن یكـون الـبطلان مطلقـًا، .وجود عیوب فـي إرادة الأطـراف أو الشـكلیة أو الاختصـاص

ن، أو نســبیًا، حیــث یمكــن للطــرف المتضــرر فقــط طلــب إبطــال حیــث یعتبــر العقــد كأنــه لــم یكــ

یهــدف بطــلان العقــود الإداریــة إلــى حمایــة المصــلحة العامــة وضــمان الشــفافیة والنزاهــة . العقــد

عنــد الحكــم بــبطلان العقــد، یــتم إعــادة الوضــع إلــى مــا كــان علیــه قبــل .فــي إدارة العقــود العامــة

هـــم قواعـــد الـــبطلان ضـــروري لضـــمان ســـلامة ف. إبرامـــه، وقـــد یـــتم تعـــویض الطـــرف المتضـــرر

.العقود وصحتها القانونیة
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:تمهید

المتعاقـدین أي یرتبط العقد الإداري المـدني المبـرم بـین الأشـخاص بقاعـدة العقـد شـریعة

أفــراد فــي طریقــة إبــرام  ةأن روابــط قــانون الخــاص بحكــم مبــدأ الإدارة الــذي یفســح المجــال لحریــ

وأنظمـة بموجـب التقیـد بهـا بغیـة عقد المدني بخلاف العقـد الإداري فلدیـه ضـوابط تحكـم قـوانین

.المتعاقدة في إطار إبرام العقد الإداريتحقیق المصلحة العامة التي یصبو إلیها الإدارة

الجزائـري  رعولما كانت صفقة العمومیـة مـن أبـرز وأهـم نمـاذج العقـود الإداریـة فـإن مشـ

إطـار محافظـة علـى قد أحاطها بآلیات وأسالیب قانونیة كتقنیة للتعاقد مع الإدارة العمومیة فـي

طیاتهـا مبـدأ الحیـاد والشــفافیة المـال العـام وتكـریس مبـادئ الصــفقة العمومیـة التـي تتضـمن فــي

.لحمایة حقوق المتعاقدین من تعسف الإدارة

الــــذي تســــتعد الإدارة كامــــل ســــلطاتها وكافــــةالعقــــد الإداري وبصــــفة عامــــة هــــو مجــــال 

ـــد ـــانون،وســـائلها نحـــو متعاق نســـتنتج أن أركـــان العقـــد الإداري تؤخـــذ مـــن أحكـــام العامـــة فـــي ق

غیــر وهــو بهــذا لا یختلــف عــن العقــد المــدني الإداري یرتــب آثــار علــى الطــرفین وهــي،المــدني

فهـــو  فـــي الجزائـــرفالعقـــد الإداري بصـــورة خاصـــة .مألوفـــة وهـــي تعبـــر عـــن إحـــدى خصائصـــه

الإدارة فـــي ، ینحصـــر فـــي صـــفقات العمومیـــة وهـــو العقـــد الوحیـــد الـــذي قننـــه المشـــرع الجزائـــري

فـــي قــــانون هـــي مقیــــدة بطـــرق الابـــرام التـــي نــــص علیهـــا مشـــرع،إبرامهـــا للصـــفقات العمومیـــة

اختیارها للإجـراءات الصفقات العمومیة بخلاف العقود الإداریة أخرى و الإدارة لیست حرة في

الإداري فــي قــانون الإداري وبهــذا نتوصــل فــي الأخیــر إلا أن العقــد،شــكلیات لإبــرام الصــفقةو 

إدارة العامــة وتســتعمل فیــه قواعــد العــام فــي الصــفقة العمومیــة فــي تشــریع الجزائــري عقــد تبرمــه

وسـنتطرق فـي المبحـث ،حاجیـات مرفـق العـاموتستهدف به المصلحة العامة لتحقیـق.استعانة

ــــى ت ــــاني تنفیــــذ صــــفقات عریــــف الصــــفقة العمومیــــةالأول إل وطــــرق إبرامهــــا وفــــي المبحــــث الث

.العمومیة ونهایتها



    بطلان الصفقات العمومية                      : الثانيالفصل 

29

الصفقة العمومیة:المبحث الأول

الحــق تمــارس الإدارة نشــاطها وفــق الســلطات التــي منحهــا لهــا القــانون فقــد تمــارس هــذا

الإدارة  وتقــــودعــــن طریــــق قــــرارات الإداریــــة المتخــــذة فــــي هــــذا الشــــأن أو بــــاللجوء إلــــى التعاقــــد

.امتیازات السلطة العامة فتخضع حینئذ لأحكام القانون العام

تعریف الصفقة العمومیة:المطلب الأول

علـى  تعتبر الصفقات أهم نموذج للعقود الإداریة غیـر أن قـانون صـفقات العمومیـة مـر

ت تشـهدها كانـعدو مراحل وقد عرف هذا الأخیر الكثیر من التطـورات المسـیرة للتغیـرات التـي

بـالنظر ،للصـفقات العمومیـةالمتضـمن تنظـیم236-10العقود إلى وصـوله لمرسـوم الرئاسـي 

صـفقة مـن ناحیـة قانونیـة مـن خـلال للدور الكبیر والرائد للقضاء الإداري كان علینا أولا تعرف

  .الفقهى التعریف التشریعي تم التعریف القضائي وتعریف

:تعریف التشریعي:الفرع الأول

ســـندرجالعمومیــةالصــفقات فــةلالمختالصــفقاتالقــوانینعبــرلجزائــريا المشــرع عــرف

:الزمنيالتدرجحسبالتعمیماتهاته

"یلـيكمـاالعمومیـةالصـفقاتأن  الأمـرمن الأولى المادة عرفت 67/90 الصفقاتقانون- :

ــــــةالصــــــفقات إن ــــــود هــــــي العمومی ــــــة عق ــــــة اهــــــتبرممكتوب ــــــالب أو العمــــــالات أو الدول  أو تدیال

شــروطضــمنخــدمات أو توریــدات أو الأشــغالانجــازقصــدالعمومیــةالمكاتــب و المؤسســات

.1القانون ذاه في اهیلع المنصوص

التنفیــذيالمرســومتضــمن لقــد: 1991 لســنةالصــفقاتتنظــیمالمتضــمنالتنفیــذيالمرســوم-

حیـثیـة،العموملمصـفقاتتعریفـا همننص في 1991 نوفمبر 09 في المؤرخ 91/434 رقم

عمــىالســاريالتشــریعحســبمكتوبــة عقــود العمومیــةالصــفقات: "يلــیمــاعمــىالــنصأشــار

ـــةهفق قضـــائیةتشـــریعیةســـةادر ( ئـــراالجز  فـــي العمومیـــةالصـــفقاتبوضـــیاف،عمـــار-1 ـــى،الطبعـــة،)ی لمنشـــرجســـورالأول

  .32 ص ،2007ئر،االجز ،المحمدیةوالتوزیع،
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المـــوادواقتنـــاءالأشـــغالانجـــازقصـــدالمرســـوم ذاهـــ فـــي الـــواردة الشـــروط وفـــق المبرمـــةالعقـــود

.1"المتعاقدةحةلالمصلحسابوالخدمات

قــدمت المــادة الثالثــة مــن:المتعلــق بتنظــیم الصــفقات العمومیــة250-02المرســوم الرئاســي -

الصـــفقات العمومیـــة عقـــود مكتوبـــة فـــي:المرســـوم الرئاســـي تعریفـــا بالصـــفقات العمومیـــة بقولهـــا

.2المصلحة المتعاقدةالدراسات لحساب المصلحةغال واقتناء المواد والخدمات و الأش

04وقـــد أشـــارت المـــادة:المتعلـــق بتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة236-10المرســـوم الرئاســـي -

الصــفقات العمومیــة عقــود مكتوبــة حســب التشــریع الســاري":لتعریــف الصــفقات العمومیــة منــه

اقتنـاء المـوادهذا المرسوم قصـد انجـاز الأشـغال و على العقود المبرمة وفق الشروط الواردة في 

.3"والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

مختلفة بل وفي مراحـلیبدو من خلال النصوص السابقة التي صدرت في حقبة زمنیة 

اقتصـــادیة وسیاســـیة مختلفـــة مـــدى إصـــرار المشـــرع الجزائـــري علـــى إعطـــاء تعریـــف للصـــفقات

 فیـالعمومیة وإن اختلفت الصیاغة بـین مرحلـة وأخـرى ولعـل إصـرار المشـرع علـى إعطـاء تعر 

:للصفقات العمومیة یعود بالأساس للأسباب التالیة

.خاصة وإجراءات معقدةإن الصفقات العمومیة تخضع لطرق إبرام -

قـد  إن الصفقات العمومیة تخضع لأطر رقابیة خاصة داخلیـة وخارجیـة إلا أن هاتـه القـوانین-

.المتعلق بالصفقات العمومیة247-15ألغیت بالمرسوم الرئاسي رقم 

لتعریـف02أشارت المـادة :المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة247-15المرسوم الرئاسي -

.العمومیةالصفقاتبتنظیمالمتعلق434-19التنفیذيالمرسوممن03المادة-1
تنظــیموالمتضــمن 2002 ةنســیولیــو 24 ــــــل الموافــق 1423 عــام الأولــى جمــادى 13 فــي المــؤرخ02الرئاســيالمرســوم-2

  .26/10/2008 في المؤرخ 338-08 رقم الرئاسيبالمرسوموالمتممالمعدلالعمومیةالصفقات
الجریـدة،2010أكتوبر 07 لـ الموافق 1431 عام شوال 28في المؤرخ 236-10 رقم الرئاسي ومالمرسمن04المادة-3

  .05 ص العمومیة،الصفقاتتنظیمیتضمن،38 العدد الرسمیة
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الصــفقات العمومیــة عقــود مكتوبــة فــي مفهــوم التشــریع المعمــول بــه ":ومیــة منــهالصــفقات العم

لتلبیـة المرسـوم،بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصـوص علیهـا فـي هـذاتبرم

.1"الدراساتو  الخدماتو  اللوازمو  المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغالحاجات

العقد اتفاق یلتزم بموجبـه شـخص أو ":منه تنص54والعقد وفق القانون المدني المادة 

".ماأشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء عدة

نلاحـــظ مـــن خـــلال التعـــاریف أن الصـــفقة العمومیـــة هـــي عقـــد مكتـــوب هـــذا مـــن حیـــث 

مـذكور حیث الموضوع فهي إما أن تكون بإحدى العملیات المذكورة بالمرسـوم الالشكل إما من

أو خــدمات الموافــق ،دراســاتو  ذلــك إمــا انجــاز أشــغالء اقتنــاء لــوازمو  02المــادة أعــلاه حســب

.الوزیر المعنيعلیها بقرار من

كمـــــا أن المشـــــرع الجزائـــــري اكتفـــــى بـــــالقول أن الصـــــفقات عقـــــود مكتوبـــــة فـــــي التشـــــریع 

لأشــغالقصــد انجــاز ا،وفــق الشــروط المنصــوص علیهــا فــي هــذا المرســومیبــرم،المعمــول بــه

فهـــو بـــذلك لـــم یعـــط تعریفـــا .لحســـاب المصـــلحة المتعاقــدة،الدراســـاتو  والخـــدماتاقتنــاء المـــوادو 

.العمومیةللصفقات

الإدارة مجموعـة مـن السـلطات اسـتثنائیة غیـر مألوفـة فـيجهـةإن الصفقات العمومیة یخـول-

.عقود أخرى

ــا قات العمومیــة فــي مختلــف رغــم أن المشــرع الجزائــري عــرف الصــف:التعریــف القضــائي:ثانی

حــال فصــله فــي بعــض المنازعــات قــدمت ،الصــفقات إلا أن القضــاء الإداري الجزائــريقــوانین

.للصفقات العمومیةتعریفا

 الــوارد بــالتعریفملــزم كــان وإنالمنازعــات،بعــض فــي تفصــیل وهــو الإداري فالقضــاء

2015ســـبتمبر16الموافـــق 1436 عـــام الحجـــة ذي 2 فـــي المـــؤرخ 247-15 رقـــم الرئاســـيالمرســـوممـــن02المـــادة-1

  .05 ص 150 العدد، العام المرفقضاتیوتفو عمومیةال الصفقاتبتنظیمیتضمن
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الطبیعیـةالوظیفـة أن غیـرعنـه،یخـرج لا وأن العمومیـةالصـفقاتبفصلالمتعلقالتشریع في

مصــطلحات علــى ینطــوي كــان إن التعریــف لهــذا وتحلیــلتفســیر إعطــاء علــى تفــرضللقضــاء

اجتهـاداتتتبـععلینـاوجـبهنـاومـن. الـدعوى محـلبالوقائعربطهومحاولةغامضةومفاهیم

.1وإضافاتهالقضاء

أشـخاص القـانون العـامو لقد عرف الفقه العقد الإداري على انه العقد الذي یبرمه شخص من

 ذلــكو  تظهــر نیتــه فــي الأخــذ بأســلوب القــانون العــامو  أو بمناســبة تســبیره  عــام  قصــد إدارة مرفــق

بمـا أن الصــفقة و  بدضـرمین العقـد شــرطاء أو شـروطا غیــر مألوفـة فـي عقــود القـانون الخــاصء

.إداري فان هذا التعریف سقط علیها آلیا عقد

العضـوي هـي كـلالصفقات العمومیة وفـق المعیـار :وضوعيالمعیار المو  المعیار العضوي) أ

البلـدیات،الولایـات،الهیئـات الوطنیـة المسـتقلةو  العقود الإداریة التـي تبرمهـا الإدارات العمومیـة

ـــــة ذات الطـــــابع الإداري كـــــل الهیئـــــات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي قـــــانونو  والمؤسســـــات العمومی

ــــق أحكــــام المرســــوم "الصــــفقات العمومیــــة  ــــات236-10لا تطبی ــــى الصــــفقات كــــل نفق إلا عل

المؤسســات العمومیــة ذاتو  البلــدیات،الولایــات،الهیئــات الوطنیــة المســتقلةو  الإدارات العمومیــة

المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمـيو  التنمیةو  مراكز البحث،الطابع الإداري

العمومیـة المؤسساتو  المهنيو  فيالتقاو  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلميو  والتكنولوجي

والمهنــيالتجــاريو  المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الصــناعيو  التقنــيو  ذات الطــابع العلمــي

، عنــــدما تكلــــف بانجــــاز عملیــــة نمــــو لــــه كلیــــا أو جزئیــــا،المؤسســــات العمومیــــة الاقتصــــادیةو 

.2...بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة

بالصـــفقات العمومیــة هــو أن الهیئـــات نین الخاصــةمــا یلاحــظ مــن خـــلال دراســة القــواو 

شقطمي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون -1

.09، ص 2011-2010العام شعبة القانون الإداري جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،
  .05 ص السابق،المرجع15-247الرئاسيالمرسوممنالثالثةمطةال 06 المادة-2
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التــي عرفــت تزایــدا بــالنظر إلــى التـي تخضــع إلــى إبــرام عقودهــا إلــى قــانون الصــفقات العمومیــة

كـــان یخضـــع المؤسســـات  الـــذي 17/06/1967: المـــؤرخ فـــي90-67مضـــمون الأمـــر رقـــم 

ـــة التجاریـــة ـــة ذات الطبیعـــة الإداریـــة دون المؤسســـات العمومی ـــى قـــانون وال العمومی صـــناعیة إل

:المــــــؤرخ فــــــي145-82الأمــــــر الــــــذي تغیــــــر بصــــــدور المرســــــوم رقــــــم ،الصــــــفقات الموجبــــــة

.1والصناعیةوسع مجال تطبیقه إلى عقود المؤسسات الاقتصادیة10/04/1982

اســـتبعد هــذه الأخیــرة مــن مجـــال تطبیــق الصــفقات العمومیــة بموجـــب و  ثــم عــاد المشــرع

لیعـود مـن جدیـد إلـى إقحامهـا مـن  09/11/1991: في المؤرخ434-91المرسوم رقم أحكام

المتضــــمن 24/07/2002:المـــؤرخ فـــي250-02مـــن المرســــوم الرئاســـي 02المـــادة نـــص

بین نـص و  هو ما یطرح تناقضا بین نص المادة المشار إلیه أعلاهو  الصفقات العمومیةقانون

تجاریـــة یخضـــع لأحكـــام الو  مـــن قـــانون التـــوجیهي للمؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة02المـــادة

.الخاصالقانون

المتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة مهمـا 236-10مـن المرسـوم 02ومن ثم المادة 

ما یتخلص من تطور قانون الصفقات العمومیة فـي مجـال الهیئـات التـي تخضـع فـي یكن فان

ضــاع عقودهــا لــه هــو أن المشــرع الجزائــري كــان متذبــذبا فــي مســألة إخضــاع أو عــدم إخإبــرام

هــو مــا أثــار و  التجاریــة فــي قــانون الصــفقات العمومیــةو  المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة عقــود

.2كبیرة في تحدید اختصاص القضائي كمنازعات عقود هذه المؤسساتمشكلة

فعرف الصفقات العمومیـة حسـب هـذا المعیـار علـى أسـاس موضـوع:المعیار الموضوعي) ب

انجــــاز :عمومیــــة إحــــدى العملیــــات الآتیــــة أو أكثــــرالصــــفقة حیــــث تشــــمل فعــــرف الصــــفقات ال

.انجاز الدراسات، تقدیم خدمات، اقتناء اللوازم، الأشغال

.1982سنة 15جریدة رسمیة رقم 10/04/1982:المؤرخ في145-82من المرسوم 01المادة -1
.06، المرجع السابق، ص 236-10من المرسوم 04المادة -2
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هي الصفقات التي تتضمن القیام ببنـاء أو تـرمیم أو صـیانة عقـارات و  صفقات الأشغال

مــن ثـم یتبــین و  .شـخص معنــوي عـام یقصــد صـفقة عامــة فـي تغییــر مقابـل متفــق علیـهلحسـاب

:لأشغال یجب أن تنصب على ما یليا أن صفقات

تطبیقـا لـذلك ألا یشـترط أن یكـون العقـارو  أن تبرم الصفقة لحساب شخص معنوي عـام

ـــد یكـــون مملوكـــا لأحـــد الأفـــراد حیـــث أن المهـــم أن یكـــون انجـــاز مملوكـــا لشـــخص معنـــويء فق

.الأشغال العامة لحسایه

یشـــمل كـــذلك الطـــرقو  الغـــرسأن یكـــون موضـــوع الأشـــغال هـــو عقـــار بالبنـــاء أو التـــرمیم أو -

أشـغال التشجیر وعلیـه إذا كـان العقـد منصـبا علـى منقـول فـلا تكـون الصـفقة صـفقةو  والجسور

.إنما صفقة تورید

.یتعین أن یكون الهدف من إبرام الصفقة لتحقیق المنفعة العامة-

فــرد أو شــركة و  هــي صــفقات التــي تبــرم بــین أشــخاص القــانون العــامو  صــفقات التوریــد

بمقتضــاها المتعاقــد بتوریــد منقــولات معینــة لشــخص معنــوي تكــون لازمــة لمرفــق عــام فــي یتعهــد

.معین على فترة أو فترات زمنیة محددةمقابل ثمن

أما صفقات الدراسات هي الصفقات التي تبرمها الجهات المحددة في قـانون الصـفقات

تقنیـــة حـــولو  ســـات فنیـــةالمهندســـین مـــن اجـــل القیـــام بدراو  التقنیـــینو  العمومیـــة مـــع رجـــال الفـــن

مشروع معین مثل صـفقات إعـداد التصـامیم المشـاریع السـكنیة التـي یقـوم بإعـدادها المهندسـین

.التي تسمى المسابقةو  تتمیز هذه الصفقات بطریقة الدعوة إلى المنافسة إلیهاو  ،المعماریین
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أنواع الصفقات العمومیة :المطلب الثاني

الصــفقاتقـانونالمتضـمن 15/247 رقـم الرئاسـيالمرســوممـن29المـادةنصـت لقـد

:)أكثر أو الآتیةیاتلالعمإحدىالعمومیةالصفقاتتشمل(العمومیة

.اقتناء اللوازم-

.الأشغالانجاز-

.ساتار دال انجاز-

.الخدماتتقدیم-

 فــي الأولالنــوعیتمثــل و العمومیــة،الصــفقاتمــنأنــواعثــلاثیوجــد هأنــهنــاالملاحــظ

 فـي یتمثـلالثالـثالنـوعأمـاالمتـوردات،صـفقات فـي فیتمثـلالثـانيالنوعأماالأشغالصفقات

.الخدماتصفقات

للأشغالالعمومیةالصفقات: أولا

نعرف الصفقات العمومیة للأشغال على أنها اتفاق بین احـد الأشـخاص العامـة المبینـة 

.ة عقار لحساب الأولىحد الأشخاص الخاصة من اجل بناء أو ترمیم أو صیانأ سابقا مع

لتوضــیح و  قــد لا تتضــمنهاو  والصــفقات العمومیــة للأشــغال قــد تتضــمن أشــغالا عمومیــة

.1سنتطرق لمفهوم الأشغال العمومیة ثم تمییزها على باقي الأشغال ذلك

:مفهوم الأشغال العمومیة) أ

یعــرف عقــد الأشــغال العامــة علــى انــه عقــد مقاولــة بــین شــخص مــن أشــخاص القــانون 

أو شـركة خاصـة مقتضـاه یتعهـد المقـاول بالقیـام بعمـل مـن أعمـال البنـاء أو التـرمیم  فـردو  امالع

تحقیقــا للمصــلحة العامــة مقابــل ثمــن و  عقــار لحســاب الشــخص المعنــوي العــامأو الصــیانة فــي

فهــي تهــدف إلــى انجــاز منشــأة أو أشــغال بنــاء أو هندســة مدنیــة مــن طــرف ، یحــدد فــي العقــد

.السابقالمرجعالعمومیة، قاتالصفتنظیمالمتضمن 250-02 رقم الرئاسيالمرسوممن02المادة-1
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.1مقاول

ـــة أو وتشـــمل الصـــفقة ـــد أو صـــیانة أو تأهیـــل أو تهیئ ـــة للأشـــغال بنـــاء أو تجدی العمومی

إصلاح أو تدعیم أو هدم منشأة أو جزء منهاء بما فـي ذلـك التجهیـزات المرتبطـة بهـا ترمیم أو

.لاستغلالهاالضروریة

:صفقات التورید:ثانیا

وكانـت أكثـر مونیعتبر عقد التورید من العقود المعاصرة التي لـم یبحثهـا الفقهـاء المتقـد

تناولـه علـى انـه لذلك كانت أكثر تعریفات الباحثین لعقد التوریـدو  ،تطبیقاته في العقود الإداریة

.2من العقود الإداریة

اتفـــاقفقـــد نقـــل الطمـــاوي تعریـــف كلمـــة القضـــاء الإداري فـــي مصـــر لعقـــد التوریـــد بأنـــه

ـــانون العـــامشـــخص معنـــوي د بمقتضـــاه الفـــرد أو یتعهـــ،بـــین فـــرد أو شـــركةو  مـــن أشـــخاص الق

.معینة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معینالشركة بتورید منقولات

وهــو یختلــف عــن الاســتیلاء فــي أن المــورد فــي العقــد الإداري یســلم المنقــولات المتعاهــد 

برضائه دون أن یكون مضطر إلى ذلك بینما في الاستیلاء یكـون بمقتضـى قـرار إداري علیها

.لم المورد المنقولات المطلوبة بهذا القرار جیدایس نأب

كمـا أن العقـد قـد ،التوریـد هـو دائمـا أشـیاء منقولـة  عقـد   من هنا یتضح لنـا أن موضـوع

،)خاضــع لقواعــد القــانون العــام(أو إداریــا )أي خاضــع لقواعــد القــانون الخــاص(مــدنیاءیكــون

شـــروط الاســـتثناتیة الغیـــر مألوفـــة فـــي التمییـــز بینمـــا هـــو احتـــواء عقـــد التوریـــد علـــى المعیـــارو 

:وهو نوعانالقانون الخاص

  .09 ص السابق،المرجع247-15الرئاسيالمرسوممن29المادة-1
الجامعــة فــي الــدینأصــولكلیــةالمعاصــرة،الاقتصــادیةالتحــدیاتضــوء فــي والمقاولــةالتوریــد عقــد شــویدح،دیــابأحمــد-2

  .03 ص ،03/2007-02-02الفترة في المنعقدالإسلامیة
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:عقد التوریدات العامة) أ

لا تـدخل و  تعقیـدات تقنیـةهي تتمیز بكونها تـرد علـى المنقـولات العادیـة لا تتضـمن أیـةو 

والسـیارات إلـى غیرهـا مـن المـواد الغذائیـةو  في إطار التطور التكنولوجي كعقود توریـد البضـائع

.ریدات البسیطةهذه التو 

:صفوات التوریدات الصناعیة) ب

،لقد افرز التطور الصناعي ظهور عـدة عقـود جدیـدة دخلـت ضـمن نطـاق عقـد التوریـد

سمیت هذه العقود بعقود التوریـد الصـناعیة و  هذه الأخیرة بتسلیم منقولات بعد صناعتهاتتعلقو 

1:تنقسم إلى نوعینالتي

.عقود التصنیع-

.لتحویلاو  عقود التعدیل-

عـــادة مـــا و  فعقـــود التصـــنیع یكـــون موضـــوعها صـــناعة المـــواد المتفـــق علیهـــا توریـــدهاء

تكنولوجیــة عالیــة مــن طــرف المــورد التــي تكــون نتیجــة أبحــاث و  المــواد خبــرة تقنیــةتتطلــب هــذه

.متخصصةعلمیة

مــادةأمـا بالنسـبة لعقـود التحویـل فالدولـة هنـا تسـلم منقـولات إلـى إحـدى الشـركات لتحویلهـا إلـى

یعتبـــره القضـــاء الإداري الفرنســـي عقـــدو  هـــذا الاتفـــاق مركـــبو  ،أخـــرى ثـــم یعـــاد تســـلیمها للدولـــة

.الاتفاقالتورید وفقا لقاعدة وحدة الاتفاق إذا ما كانت فكرة التورید هي المهیمنة على

صفقات الخدمات:ثالثا

ا بمعیـار سـلبيالملاحظ أن هـذه الأخیـرة لـم یـتم توضـیحها مـن قبـل المشـرع وأنهـا عرفهـ

شــهادةلنیــلمــذكرةالجزائــري،القــانونظــل فــي علیهــاالرقابــةوكیفیــةالعمومیــةالصــفقاتإبــرام طــرق الحفــیظ،عبــدمــانع-1

  .52 ص ،2007-2008سنةالجزائر،تلمسان،بلقایدبكرأبيجامعةالعام،القانون في الماجستیر
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علیـــه فـــان صـــفقات و  ،اللـــوازم أو الدراســـاتو  كـــل صـــفقة تختلـــف عـــن صـــفقات الأشـــغال هـــيو 

مختلـــف المـــوادو  المنقـــولاتو  الخـــدمات الضـــروریة كالبضـــائعو  تتضـــمن توریـــد الســـلعالخـــدمات

.مقابل ثمن تحدده الإدارة المتعاقدة مسبقاالتجهیزاتو 

صـفقات العمومیـة علـى المعیـار الموضـوعي ولقد اعتمد المشرع الجزائـري فـي تعریفـه لل

تحدیــد طبیعــة المشــاریع التــي تلجــأ إلیهــا الإدارة مــن اجــل تســییر المرافــق العمومیــة مــن خــلال

المعیــار الشــكلي الــذي یركــز علــى الكتابــة كعنصــر أساســي فــي إبــرام الصــفقات بالإضــافة إلــى

.1العمومیة

خـــاص لمصـــلحة كمـــا نعـــرف صـــفقات الخـــدمات علـــى أنهـــا خدمـــة مـــن طـــرف شـــخص

هــذه الخدمــة لا تتضــمن بنــاء أو توریــد أو تصــنیع شــيء و  ،أشــخاص القــانون العــامشــخص مــن

المتعاقد هنا بانجاز عمل أو القیام بنشاط ما یعود بالفائدة علـى الشـخص العـام إنما یقومو  ماء

.وظیفتهفي سبیل تأدیة

ون صــــفقات فقــــد تكــــ،وعلــــى العمــــوم فــــان صــــفقات الخــــدمات تنقســــم إلــــى ثــــلاث أنــــواع

.أو صفقات خدمات فكریة أو صفقات نقلخدمات عادیة

مـن صـفقات خـدمات یحتاجهـا الشـخص )صفقات الخدمات العادیـة(یتمثل النوع الأول 

لكنهـــــا لا تتطلـــــب مـــــن جانـــــب المتعاقـــــد معـــــه إمكانیـــــة معرفیـــــة أو تكنولوجیـــــة متطـــــورةو  العـــــام

ـــوفر هـــذا الأخیـــر علـــىمتخصصـــةو  ذوي و  عمـــال مـــؤهلین تقنیـــاولا یشـــترط فیهـــا أیضـــا أن یت

.2علمیةخبرات

بتكلیف مقاولة خاصـة مـن طـرف )صفقات خدمات النقل(أما النوع الثاني فقد یتضمن 

سواء تمت عملیة النقل علـى مـرة واحـدة أو ،عام من اجل نقل الأشخاص أو البضائعشخص

  .05 ص الأولى،المداخلةشریعیة،التوالقیودالتعاقدیةالطبیعةبینالعمومیةالصفقاتمفهومحمیدة،جمیلة-1
  .23 ص السابق،المرجعالإداریة، العقود بعلي،صغیرمحمد-2
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عقــود و  ت النقــلهنــا تجــدر الإشــارة إلــى الفــرق الموجــود بــین صــفقات خــدماو  ،مراحــل علــى عــدة

المتعاقـد مجـرد مسـاعد للشـخص العـام المكلـف فیهـاعلى أن الأولى یكون،النقلامتیاز مرفق

بیـــد الثــاني یكـــون فیــه صـــاحب ،المرفـــق العــام المعنـــي بصــفقات خـــدمات النقــلأصــلا بتســییر

ضـع من ثم فان عقود امتیاز مرفق النقـل لا یخو  ،استثمار مرفق نقلو  بتسییرالامتیاز المكلف

.الصفقات العمومیةلأحكام قانون

أمــا صــفقات الخــدمات الفكریــة یمكــن تعریفهــا بأنهــا عقــود یلجــأ بموجبهــا الشــخص العــام 

انتقـاء و  المقاولة خاصة متخصصة مـن اجـل مسـاعدته علـى اتخـاذ قـرارات صـائبةإلى خدمات

مــــن هــــدف هــــذا النــــوع و  ،وتوضــــیح المشــــروع المقبــــل علیــــه مقابــــل ثمــــن معــــینخیــــارات جیــــدة

تفـادي الأخطـاء و  زیـادة المشـاریع المنجـزةو  نوعیة النشـاط للشـخص العـامالصفقات هو تحسین

تكنولوجیــة عــالیتین لــدى المتعاقــد مــع و  أن هــذه الصــفقات تتطلــب تقنیــةالمحتمــل وقوعهــا كمــا

.المعنيالإدارة في المجال
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بطلان الصفقات العمومیة:المبحث الثاني

كـــل مـــا تبرمـــه الإدارة مـــن عقــــود یعـــد مـــن قبـــل العقــــود ســـبقت الإشـــارة إلـــى انـــه لــــیس 

فتغیــر عقودهــا مدنیــة أو تجاریــة ،تتعاقــد جهــة الإدارة بأســلوب القــانون الخــاص إذ قــد ،الإداریــة

قد تتعاقـد الإدارة باعتبارهـا شخصـا مـن و   الأفراد،وشبه العقود المبرمة من قبلبحسب الأحوال

لســلفة العامـــة قصـــد تســییر أو إدارة مرفـــق عـــام أو العــام باســـتخدام أســـلوب اأشــخاص القـــانون

مـع ذلـك یـود تشـابهو  تخضـع لأحكـام القـانون العـامو  عقودهـا عقـودا إداریـةتعتبرو  مرافق عامة

القواعــد العامــة للعقــود ســواء كانــت إداریــة أو مدنیــة لان التصــرف المنشــئ تــداخل فــي بعــضو 

أن الاخــتلاف و  أثــار قانونیــة معینــةهــو توافــق إرادتــین بقصــد إحــداثللعقــد فــي جمیــع الحــالات

.العقود الخاصة یكون في الأحكام التفصیلیة لكل نوع من العقودبینو  بین العقود الإداریة

الإداریــة فــي بعــض الأحكــام لا ینحصــر و  التــداخل بــین العقــود المدنیــةو  كمــا أن التشــابه

الصــفقات و  بصــفة عامـةتنفیــذه بـل یجــب أیضـا إلــى كیفیـة نهایــة العقـود و  فـي تكــوین العقـد فقـط

عادیـة بتنفیــذو  فــالعقود بصـفة عامــة سـواء كانــت إداریـة أو مدنیــة تنتهـي طبیعــة،خاصـةبصـفة

.الالتزامات الناشئة عن العقد أو انقضاء المدة المحددة لبقائه

:النهایة الصفقة:المطلب الأول

:النهایة الطبیعیة للصفقة:الأول الفرع

تفیـذ الالتزامـات الناشـئة عـن بشأن بقیة العقود تنتهـي صفقات المتعامل العمومي شأنها

العقــود و  یجــرى الفقــه التمییــز بــین العقــود الفوریــةو  أو بانقضــاء المــدة لبقائــه،تنفیــذا كــاملا العقــد

:على النحو التاليالزمنیة

.رجعةبالنسبة للعقود الفوریة فإنها تنتهي بالتنفیذ إلى غیر-

یكـون للمتعاقـد ، حیـثالآثـار رغـم انقضـاء المـدةبعـض عنهـابینما العقود الزمنیة تتولـد

یســـتمر فـــي تنفیـــذ التزاماتـــه بعـــد مـــرور مـــدة زمنیـــة فـــي العقـــد الحـــق فـــي مطالبـــة الإدارة  الـــذي
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:في حالتین ذلكو  بالمقابل

التــي تتضــح مــن اســتمرار المتعاقــد مــع الإدارة و  حالــة الموافقــة الضــمنیة علــى تحدیــد العقــد:أولا

:قده رغم نهایة مدته دون اعتراض من الإدارة على ذلكتنفیذ ع في

.1ذلك بحسن نیتهو  إذ ظل الملتزم في عقد الامتیاز یقدم الخدمة المنوطة بالمرفق العام:ثانیا

تنتهــــي الصــــفقة العمومیــــة نهایــــة طبیعیــــة بتنفیــــذ :انتهــــاء الصــــفقة بتنفیــــذ أشــــغال محــــل التــــزام

نهائیـــاو  ن قبـــل المتعاقـــد مـــع الإدارة تســـلیما كـــاملاتســـلیم الأعمـــال مـــو  محـــل الالتـــزامالأشـــغال

یـتم التســلیم فـي عقــود الأشـغال العمومیــة بإتبـاع إجــراءات و  بحقوقــه مـن الإدارة كاملــةاسـتیفائهو 

ضـــمانا و  ت ضـــمانا ســـنویامـــع الإدارة ضـــامنا لســـلامة المنشـــآو یبقـــى المتعاقـــدمحـــددة قانونـــا

وافقـة المتعامـل العمـومي علـى الأعمـال التـي فـي الصـفقات العمومیـة هـو میعد السـلیم،عشریا

.اعترافه بأنها قد تمت مطابقة لما هو متفق علیهو  قام بها المتعاقد معه وذلك بعد معاینته لها

القضـاء علـى و  یتفـق الفقـه،قـد تسـلم علـى عـدة دفعـاتو  یتم تسلیم الأعمـال دفعـة واحـدة

لأخیــرة إذا كانــت المبــاني مرتبطــة الضــمان تبــدأ فــي الســریان مــن وقــت تســلیم الدفعــة اأن مــدة

أمـا إذا كانـت المبـاني أو أجزاؤهـا ،الـبعض مـن حیـث المتانـة بحیـث لا یمكـن تجزتتهـاببعضها

بعضـها الـبعض بحیـث یمكـن تجزئتهـا فـان مـدة الضـمان تبـدأ بالسـریان مـن وقـت منفصلة عـن

.2من هذه الأجزاءتسلیم كل جزء

مقـــاول إعـــلام المصـــلحة المتعاقـــدة بالانتهـــاء ففـــي التســـلیم المؤقـــت أو الســـنوي یتـــولى ال

فـــي حالـــة وجـــود و  هـــذه الحالـــة تقـــوم بتـــدوین محضـــر التســـلیم المؤقـــت للأشـــغال فـــيو  للأشـــغال

.148المرجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي، -1
وإقـرارهفحصـهبعـدالعمـل هـذا علـى موافقـةبمعنـى،العمـلصـاحب طـرف مـنالعمـلتقبـل هـو الأعمالبتسلیمالمقصود-2

أثـاركتابـه فـي السـنهوري أكـده ما وهذا البناءصیاغةأصولتقتضیهولماالصفقة في علیهاالمتفقشروطلل وفقا نفذ قد بأنه

العمـل رب فیـهیعلـن الـذي التصـرفبأنـهالفرنسـيالمـدنيالقـانونمن1792المادةعرفتهكما6148الصفحة في الالتزام

.تحفظبدون أو بالتحفظسواءالعملقبلانه
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لـم و  إذا انتهـت هـذه الآجـالو  المقاول رفع كل التحفظات في آجـال محـددةتحفظات یجب على

التــي تحــدد ســنة واحــدة التحفظــات تقــوم المصــلحة المتعاقــدة برفــع مــدة الضــمان یــتم رفــع هــذه

یبقـــى المتعاقـــد مـــع الإدارة مســـؤول فـــي كـــل و  التســـلیم المؤقـــت فـــي الضـــمانابتـــداءا مـــن تـــاریخ

كمـا أن المشــرع الجزائـري حــدد وقـت بدایـة ســریان هـذا الضــمان،بانجازهـاالأعمـال التـي تكفــل

ري علــى مــن القــانون المــدني الجزائــ554ذلــك بنصــه فــي المــادة و  نهائیــاهــو اســتلام الأعمــالو 

المقـاول متضـامنین مـا یجـري خـلال عشـر سـنوات مـن تهـدم و  المعماريیضمن المهندس":نهأ

لـو كـان التهـدم ناشـئا عـن و  من مباني أو إقامة منشات لحاجة أخرىكلي أو جزئي فیها شیداه

ضــمان المنصــوص علیــه فــي الفقــرة الســابقة مــا یوجــد فــي المبــانيیشــملو  عیــب فــي الأرض

یبـدأ مـدة السـنوات العشـر مـن و  سـلامتهو  علیهـا تهدیـد متانـة البنـاءیترتبالمنشات من عیوبو 

.1وقت تسلم العمل نهائیا

سـلامته و  ن مدة الضمان التي هي عشر سنوات هي مـدة اختبـار صـلابة البنـاءأعلما ب

خلالها المتعامل العمومي أن یتحقق من حسن تنفیـذ الأعمـال التـي التـزم بهـا المتعاقـد یستطیع

ــــى معــــا ــــه فــــي الضــــمان عل ــــب بحق ــــى و  المتعامــــل العمــــومي أن یطال ــــلإدارة اتفــــاق عل یجــــوز ل

ســنة أو أكثــر إذ قــد تقتضــي 20إطالــة مــدة الضــمان كــأن تبقــى مــدة الضــمان المشــیدین علــى

.2صلابتهو  مدة الضمان على عشر سنوات لاختبار متانتهدقة العمل أن تزید

تعاقـد معـه علـى إطالـة مـدة الضـمان وإذا كان یجـوز للمتعامـل العمـومي الاتفـاق مـع الم

مـن القـانون المـدني الجزائـري صـراحة علـى بطـلان الاتفاقـات التـي مـن 556المادة إن نصت

:كالآتي ذلكو  من الضمان أو الإعفاء منهشأنها الحد

.یكون باطلا كل شرط یقصد منه-

، من إعداد مراد دیدان، الجزائر، 2005یونیو 20المؤرخ في 05-10من القانون المدني الجزائري رقم 554المادة -1

.108، ص 2006دار النجاح للكتاب، 
.124ق، المرجع السابق ، صاز وري عبد الر هالسن-2
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.1المقاول من الضمان أو الخدمةو  إعفاء المهندس المعماري-

سـنوات مـن وقـت حصـول الـتهم 03ة تقـادم دعـاوى الضـمان هـي انقضـاء ن مدأعلما ب

ففـــي حالـــة اكتشـــاف العیـــب أو حصـــول الضـــرر فـــي الســـنة الأخیـــرة مـــن ،العیـــبأو اكتشـــاف

یكــون أمــا المتعامــل العمــومي ثــلاث ســنوات أخــرى و  وقــت تســلم الأشــغالالســنوات العشــر مــن

بالتــالي فانــه یشــترط و  م ترفــع الــدعوىلــو  وفــي حالــة انقضــاء مــدة التقــادم، لرفــع دعــوى الضــمان

أن ترفـــع و  ،العشـــري أن یكـــون الضـــرر قـــد وقـــع خـــلال مـــدة الضـــمانلقیـــام مســـؤولیة الضـــمان

قانونـا لأنـه بعـد انقضـاء المـدة یسـقط حـق المتعامـل العمـومي فـي الدعوى فـي الآجـال المحـددة

مـع و  قضـت مـدة الضـمانإذا ان،المتعاقد مع المتعامل العموميتبرأ ذمةو  ،اللجوء إلى القضاء

.درجة من الخطورة أو لم یتهدم البناءذلك لم یظهر أي عیب على

النهایة غیر الطبیعیة للصفقات العمومیة:الثاني الفرع

الأصـــل أن الصـــفقات العمومیـــة تنتهـــي نهایـــة طبیعیـــة بتنفیـــذ أشـــغال محـــل الالتـــزام أو 

لا و  لكـــن قـــد لا تســـتمر الصـــفقة،مـــدةالمحـــددة فـــي العقـــد إذا كـــان العقـــد محـــدد اللانتهـــاء المـــدة

قبـل الأوانو  بل تنتهي نهایة غیـر طبیعیـة،وفقا للحالات التي سبق ذكرهاتنتهي نهایة طبیعیة

:2التالیةذلك في الحالاتو 

.الفسخ بالتراضي-

.الفسخ بالقوة عن طریق الإدارة-

.الفسخ القضائيو  الفسخ بقوة القانون-

.108ئري، المرجع السابق، صامن القانون المدني الجز 556المادة -1
تبه القانون على عدم تنفیذ أحد طرفـي العقـد لالتزامـه فالعقـد ینشـأ صـحیح وینـتج أثـاره بـین طرفیـه إلا الفسخ هو جزاء یر --2

.مما علیه من التزامیتحللأطرافه لا یقوم بتنفیذ التزاماته فیكون للمتعاقد الأخر طلب فسخ العقد لكي أحد أن 
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:عن طریق الإدارةوالفسخالفسخ بالتراضي: أولا

مـــن تعاقـــد معهـــا و  المتعاقـــدان أي الجهـــة الإداریـــةتنتهـــي الصـــفقات بالتراضـــي إذا اتفـــق

قبــل نهایتهــا الطبیعیــة فــي ،انتهــاء الصــفقةســواء كــان جهــة إداریــة أخــرى أو فــردا عادیــا علــى

رفین فــإذا كــان التعاقــد برضــا الطــ،الأطــراف حــدأحالــة الامتنــاع عــن تنفیــذ الالتزامــات مــن قبــل 

 لاو  فالعقـد یتكـون بـإرادة طرفیـة.أمر مشـرع هوو ، 1فان فسخ العقد یكون أیضا برضا الطرفین

أن ذلـــك یقتضـــي أن تغیـــر الإدارة عـــن  علـــى ،مـــن أن ینتهـــي قبـــل میعـــاده باتفـــاق طرفیـــهمـــانع

.الأسباب ما یبرر ذلكأن یكون لدیها منو  ،رغبتها في ذلك بصورة صریحة

نــه فــي حالــة فســخ الصــفقة أ 247-15ســوم الرئاســي رقــم مــن المر 152نصــت المــادة 

یوقـــع الطرفـــان وثیقـــة الفســـخ التـــي تـــنص علـــى تقـــدیم ،جاریـــة التنفیـــذ باتفـــاق مشـــتركالعمومیـــة

.طبقا للأشغال المنجزةالحسابات المعدة

أما الفسخ عن طریق الإدارة فیكـون سـبب عـدم تنفیـذ المتعاقـد التزاماتـه توجـه المصـلحة 

إذا لــم یتــدارك المتعاقــد تقصــیره فــي الأجــل و   محــدد،جــلألتزاماتــه التعاقدیــة فــي لیفــي با إعــذار

الإعذار المنصوص علیه یمكن للمصلحة المتعاقـدة أن تفسـخ الصـفقة مـن جانـبالذي حدده

2.واحد

لســنة ثانیــة ماســتر، كلیــة الحقــوق 247-15ســوم رقــم ولــد عمــر الطیــب، محاضــرات فــي الصــفقات العمومیــة طبقــا للمر -1

.2015/2016والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، سنة 
  .37ص   ، المرجع السابق،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 149المادة -2
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مـــن قــانون رقـــم 90فیمــا یخـــص فســخ وبطـــلان الصــفقة العمومیـــة نصــت علیـــه المــادة 

المتعاقـد التزاماتـه، توجـه لـه المصـلحة المتعاقـدة إعـذارا للوفـاء إذا لم ینفذ المتعامـل"23-121

".بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد

وإذا لــــم یتــــدارك المتعامـــــل المتعاقــــد تقصــــیره فـــــي الأجــــل الــــذي حـــــدده الإعــــذار، فـــــإن 

المصــلحة المتعاقــدة یمكنهــا أن تقــوم بفســخ الصــفقة العمومیــة مــن جانــب واحــد إذا لــم یســتجب 

ویمكنهـــا كـــذلك القیـــام بفســـخ جزئـــي .المتعاقـــد مجـــددا لإعـــذار ثـــانٍ فـــي أجـــل محـــددالمتعامـــل

.للصفقة

"یوضــح أنــه91كمــا أن نــص المــادّة  یمكــن للمصــلحة المتعاقــدة القیــام بفســخ الصــفقة :

العمومیة من جانب واحـد، عنـدما یكـون ذلـك مبـرّرا بسـبب المصـلحة العامـة، حتـى بـدون خطـأ 

".من المتعامل المتعاقد

زیــادة علــى الفســخ مــن جانــب واحــد المــذكور فــي "تنــاول وبــین أن 92مــا نــص المــادّة أ

مــن هــذا القــانون، یمكــن القیــام أیضــا بالفســخ التعاقــدي للصــفقة العمومیــة،  91و  90المــادتین 

عنـــــدما یكـــــون ذلـــــك مبـــــرّرا بظـــــروف خارجـــــة عـــــن إرادة المتعامـــــل المتعاقـــــد، حســـــب الشـــــروط 

 ".رضالمنصوص علیها صراحة لهذا الغ

"93وحســب نــص المــادّة  لا یمكــن الاعتــراض علــى تطبیــق البنــود التعاقدیــة المتعلقــة :

أو المتابعــات الرامیــة إلــى إصــلاح الضــرر الــذي لحــق المصــلحة المتعاقــدة بســبب /بالضــمان و

وزیـــادة علـــى ذلـــك، یتحمـــل هـــذا الأخیـــر .خطـــأ المتعامـــل المتعاقـــد معهـــا بحجـــة فســـخ الصـــفقة

".ي تنجم عن الصفقة الجدیدةالتكالیف الإضافیة الت

وعلیه في حالة فسخ صفقة عمومیة جاریة التنفیذ باتفـاق مشـترك، یوقـّع الطرفـان وثیقـة 

الفســـخ التـــي یجـــب أن تـــنص علـــى تقـــدیم الحســـابات المعـــدة تبعـــاً للأشـــغال المنجـــزة والأشـــغال 

.الباقي تنفیذها وكذلك تطبیق مجموع بنود الصفقة العمومیة بصفة عامة

بالصفقاتالمتعلقةالعامة القواعد یحدد،2023غشت5الموافق1445محرم 18 في مؤرخ 12-23 رقم قانون-1

  .51 العدد الجزائریة،للجمهوریةالرسمیةالجریدةالعمومیة،
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والفسخ القضائيالفسخ بقوة القانون:ثانیا

یرتــب القــانون فــي بعــض الحــالات حــق الإدارة فــي فســخ الصــفقة متــى تحققــت شــروط 

:1من بینها عن سبیل المثال ما یأتينذكر،معینة

...استحالة لتتفیذ الأشغالإفلاسه،وفاة المقاول أو،نص القانون،القوة القاهرة-

هنــاك صــعوبة فــي و  ،فــي فســخ العقـد فــي شــروط العقــدفقـد یــرد الــنص علــى حــق الإدارة 

كــل مــا فــي الأمــر أن الــنص فــي و  ،لان هــذا التقلیــد مــألوف فــي عقــود القــانون الخــاص، الأمــر

الإداري صــراحة علــى حــق الإدارة فــي فســخ أجــزاء لمخالفــات معینــة لا یمكــن أن یوجــب  العقــد

لمخالفـــات أخـــرى غیـــر تلـــك الالتجـــاء إلـــى جـــزاء الفســـخ فـــي حالـــة ارتكـــاب المتعاقـــدحقهـــا فـــي

ـــع هـــذا الجـــزاء مـــن العقـــد،  فـــي المنصـــوص علیهـــا نظـــرا لان الإدارة لا تســـتمد حقهـــا فـــي توقی

لهــــذا الإدارة لا تســــتطیع أن تتنــــازل عــــن و  طبیعــــة العقــــد الإداريمــــن لكــــن و نصــــوص العقــــدء

م وكـــل مـــا بهـــذه الشـــروط مـــن أثـــر أنهـــا یظهـــر فـــي حالـــة الحكـــســـلطتها تنـــازلا كـــاملا أو جزئیـــا

قــد و  المتعاقـد نتیجـة لإخــلال الإدارة بالتزاماتهـا التعاقدیـةبـالتعویض عـن الأضـرار التــي تصـیب

.ح المعمول بهائاللواو  العقد في نصوص القوانینیرد النص على حق الإدارة في فسخ

هـي إذا و  كما یمكن الإدارة أن تفسخ العقد في حالة أخرى نص علیها القانون المصـري

أو غیــر مباشــرة ،مــع الإدارة قــد شــرع نفســه أو بواســطة غیــره بطریقــة مباشــرةالمتعاقــد ثبــت أن

أو حصـــل علـــى العقـــد عـــن ،احـــد مـــوظفي الجهـــات الخاضـــعة لأحكـــام هـــذا القـــانونفـــي رشـــوة

89مـن القـانون رقـم 24ذلك نصه في المادة و  ،ارتكب المتعاقد حركة معینةطریق الرشوة أو

لائحتــه التنفیذیــة الصــادرة بقــرار وزیــر المالیــة رقــم و  تالمزایــداو  بشــأن المناقصــات1998لســنة 

149یحــدد الــوزیر المكلــف بالمالیــة حســب المــادة الأســبق،المرجــع 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم 150المــادة -1

في شكل إعلانات قانونیة من نفس المرسوم بموجب قرار بیانات الواجب إبرامها في الإعذار، وذلك آجال نشر150والمادة 

وكذا یلتزم المتعاقد بتحمل الالتزامات لیس الخطأ الذي لحقه بالمصلحة المتعاقدة وذلك بتحمل المتعاقد تكالیف إضـافیة التـي 

.تنجم عن الصفقة الجدیدة
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"نهأعلى  1998 لسنة1367 :1في الحالتین الآتیتینتلقائیایفسخ العقد:

حــدأإذا تبــت أن المتعاقــد قــد شــرع نفســه أو بواســطة غیــره مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــي رشــوة -

.د عن طریق الرشوةموظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو حصل على العق

ینقضي العقد بقوة القانون أیضا في حالات أخرى كما لـو هلـكو  إذا أفلس المتعاقد أو أعسر-

أمــا الفســخ القضــائي فهــو الفســخ بموجــب حكــم،محــل العقــد أو ارتكــب المتعاقــد لجریمــة معینــة

 عــدمبنــاء علــى طلــب احــد المتعاقــدین لجــزاء لإقلیمیا ونوعیــا قضــائي یصــدره القاضــي المختصــ

تنفیذ الطرف الأخر لالتزاماته التعاقدیة أو لمواجهـة سـلطة الإدارة فـي تعـدیل العقـدء إذا یترتـب

.2على ذلك زیادة أعباء المتعاقد أو بسبب قوة قاهرة

صور بطلان عقد الصفقة العمومیة:الثانيالمطلب

سـا فـي إذا كان عقد الصفقة العمومیة یهدف إلى تحقیق المصلحة العامـة المجسـدة أسا

احتیاجات المرافـق العامـة وضـمان سـیرها بصـورة طبیعیـة ومنتظمـة، فمـن غیـر المعقـول توفیر

للمقتضــیات القانونیــة الضــابطة لهــا، وهكــذا، للقاضــي الإداري ســلطات إبرامهــا بصــورة مخالفــة

واسعة في الرقابة على أعمال الإدارة، وتشمل الرقابة القضائیة كل ما یثار بشأن عقد الصفقة 

عمومیة، سـواء تعلـق الأمـر بانعقـاد العقـد أو صـحته أو تنفیـذه أو انقضـائه، ومـن ثـم للقاضـي ال

الإداري ســلطات واســعة تشــمل بطــلان العقــد أو التعــویض عــن  الأضــرار أو الفســخ أو إبطــال 

.تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتها التعاقدیة

هـــو الحـــال فـــي عقـــود القـــانون الثابـــت أن الأركـــان اللازمـــة لصـــحة العقـــد الإداري، كمـــا

الخــاص، هــي الرضــا، والمحــل، والســبب، ولكــن هــذه الشــروط عامــة تنطبــق علــى كافــة 

  .707 ص السابق،المرجع،الطماويمحمدسلیمان-1
بصـورةیحـول وهـو المتعاقـدة الأطـراف إرادة عـن مسـتقلمقاومتـه، كـنیم لا متوقـع؛غیـرخارجي،حدث هي القاهرة القوة -2

.الالتزامات هذه احد أو ،)والإدارة المتعاقدالملتزمبین(العقدیةالالتزاماتمجموعتنفیذ دون مطلقة
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العقود، لا نرى موجبا یدفعنا إلى إعمالها بشأن عقد الصفقة العمومیة إلا في حـدود مـا 

.یتوجب علینا إبرازه من الخصوصیات التي تمیز عقد الصفقة العمومیة

لشكلیة المحددة لمشروعیة الصفقة العمومیةخرق ا:الأول الفرع

لقــد فطنــت التشــریعات القانونیــة، لمشــكل التلاعــب الــذي یمكــن أن یحصــل أثنــاء إبــرام 

وتنفیذ عقود الصفقات العمومیة، فنصت علـى مجموعـة مـن القواعـد والإجـراءات الشـكلیة التـي 

ة الأولـــى إلـــى حمایـــة یجـــب أن تلتـــزم بهـــا الأطـــراف المتعاقـــدة، لأنهـــا إجـــراءات تهـــدف بالدرجـــ

المصلحة العامة وبدرجة ثانیة حمایة المتعامـل الاقتصـادي، الـذي یسـهل الإضـرار بمصـالحه، 

لــذلك هــذه الإجــراءات، مــا هــي إلا وســیلة مــن وســائل ضــمان صــدق ونزاهــة الصــفقة العمومیــة 

.وإلا كانت الصفقة باطلة بطلانا مطلقا

البطلان بمقتضى قاعدة قانونیة آمرة: أولا

مجموعــــة ال وســــائل والقواعــــد المســــتخدمة لصــــیاغة "رف الصــــیاغة القانونیــــة بأنهــــا تعــــ

الأفكــار القانونیــة والأحكــام التشــریعیة بطریقــة تیســر تطبیــق القــانون مــن الناحیــة العملیــة وذلــك 

، كمـا "باستیعاب وقائع الحیاة فـي قوالـب لفظیـة لتحقیـق الغـرض الـذي تنشـده السیاسـة القانونیـة

لیـة تحویـل القــیم التـي تكـون مـادة القـانون إلــى قواعـد قانونیـة صـالحة للتطبیــق عم"تعـرف بأنهـا 

.1"في العمل

القــــارئ لقــــانون الصــــفقات العمومیــــة وتفویضــــات المرفــــق العــــام، یتبــــین لــــه أن المشــــرع 

اســـتعمل أســـالیب مختلفـــة فـــي صـــیاغة النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة للصـــفقة العمومیـــة، ومـــن 

ها المشرع في هذا القانون الصـیاغة الآمـرة، والقاعـدة القانونیـة الآمـرة الأسالیب التي اعتمد علی

تعتمـد فــي أساســها الأول علـى الألفــاظ، ویعتبــر المعیـار اللفظــي معیــارا جامـدا، یحــاول المشــرع 

.2عن طریقها الوصول إلى أهداف توخاها وقصدها

، 1987، مصطفى محمد الجمال، عبد الحمید محمد الجمال، النظریة العامة للقانون، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان-1

.64ص، 
.114، ص، 1999محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، دار هومه، الجزائر، -2
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أحكـام قانونیـة آمـرة ملزمـة في نطاق القاعدة القانونیة الآمرة، نجـد أن هـذه الأخیـرة تـنص علـى 

للكافــــة ولا یجــــوز الاتفــــاق علــــى مخالفتهــــا، وكــــل اتفــــاق علــــى مــــا یخالفهــــا یعــــد بــــاطلا بطلانــــا 

.1مطلقا

سبق القول أن الـنص القـانوني هـو القالـب الـذي تصـاغ فیـه القاعـدة القانونیـة، وأسـلوب 

لعمومیــة وتفویضــات معیــار القاعــدة القانونیــة الآمــرة التــي خــص بهــا المشــرع قــانون الصــفقات ا

، إذ نـص "یجـب"المرفق العام یظهر من خلال الألفـاظ الـواردة فـي هـذا القـانون، مـن ذلـك لفـظ 

قــانون الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام، بنصــها 52/8المشــرع مــثلا فــي المــادة 

یجــب أن یكــون المــنح المؤقــت للصــفقة موضــوع نشــر حســب الشــروط المحــددة فــي "علــى أنــه 

قـــانون الصـــفقات العمومیـــة 6، ومثـــال ذلـــك مـــا "یتعـــین"، ولفـــظ "مـــن هـــذا المرســـوم 65ة المـــاد

المصـلحة 70نصـت علیـه المـادة /ویتعـین علـى "وتفویضات المرفق العـام، بنصـها علـى أنـه 

المتعاقدة أن تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤولیتها، الأظرفة المتعلقة بـالعروض المالیـة إلـى 

قــانون الصــفقات 77، ومثــال ذلــك، مــا نــص علیــه حكــم المــادة "یمكــن لا"، ولفــظ "غایــة فتحهــا

لا یمكن متعهدا أو مرشحا، وحـده أو فـي "العمومیة وتفویضات المرفق العام، بنصها على أنه 

إطــار تجمــع، أن یقــدم أكثــر مــن عــرض واحــد فــي كــل إجــراء لإبــرام صــفقة عمومیــة، ولا یمكــن 

متعهـــد أو مرشـــح فــي نفـــس الصـــفقة / قات قـــانون الصــف6نفــس الشـــخص أن یمثـــل أكثــر مـــن 

العمومیة وتفویضات المرفق العام، علـى أنـه 46، إذ نصت المادة "لا یجوز"، ولفظ "العمومیة

".ولا یجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحین"

تعمال كذلك من الألفاظ التي تدل دلالة قاطعة على أننا بصدد قاعـدة قانونیـة آمـرة، اسـ

قـــانون الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام، 80، إذ نصـــت المـــادة "لا یســـمح"لفـــظ 

ویسـمح بالتفـاوض .لا یسمح بـأي تفـاوض مـع المتعهـدین فـي إجـراء طلـب العـروض"على أنه 

مــا یزكــي هــذا الطــرح القــانوني ".فــي الحــالات المنصــوص علیهــا فــي أحكــام هــذا المرســوم فقــط

كوثر أمین، منازعات الصفقات العمومیة على ضوء النص القانوني ووقائع الاجتهاد القضائي المغربي، .هناء العلمي-1

.91، ص، 2001، مصر، منشأة المعارف، الإسكندریة



    بطلان الصفقات العمومية                      : الثانيالفصل 

50

، التعلیمــة الوزاریــة الصــادرة عــن قســم الصــفقات العمومیــة وزارة المالیــة، 80الــوارد فــي المــادة 

الفقـــرة الأولـــى،من المرســـوم الرئاســـي رقـــم 80یقصـــد بمفهـــوم أحكـــام المـــادة "بقولهـــا علـــى أنـــه 

المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات 2015ســـبتمبر 16المـــؤرخ فـــي 15/247

هــا للمصــلحة المتعاقــدة بالتفــاوض هــي التراضــي البســیط المرفــق العــام، الحــالات التــي یســمح فی

.1"والتراضي بعد الاستشارة والمسابقة

وعد أسلوب معیار القاعدة القانونیة الآمرة الـذي تبنتـه التشـریعات القانونیـة فـي القـوانین 

المنظمــة لعقــود الصــفقات العمومیــة مــن أهــم الأســالیب القانونیــة الهادفــة إلــى تجــاوز كــل نقــص 

یمكـن أن یقـع فیــه المشـرع، حتـى یــوفر سـببا عامـا وشـاملا للــبطلان یلجـأ إلیـه القاضــي محتمـل

.2لتدراك ذلك النقص

مضــمون قــانون الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام لــم یظهــر فقــط فــي شــكل 

القاعــدة القانونیــة الآمــرة، وإنمــا أخــذ شــكل القاعــدة القانونیــة المكملــة التــي یجــوز الاتفــاق علــى 

، "یمكـن"تظهر من الألفـاظ الآتیـة لفـظ /قانون الصفقات العمومیة 3الفتها، صیغة الجواز مخ

أنـــه یمكـــن أن "وتفویضـــات المرفـــق العـــام، بنصـــها علـــى 87مـــن ذلـــك مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

علـى الأكثـر مـن الطلـب %20تكون الحاجات المذكورة أعلاه، في حدود عشـرین فـي المائـة 

ل دفتر شروط منفصل أو حصـة مـن دفتـر شـروط محصـص، بغـض العام، حسب الحالة، مح

57، إذ نصـت المـادة "یجوز"ولفظ ". من هذا المرسوم27النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 

كـــل متعهـــد أو مرشـــح یتقـــدم "قـــانون الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام، علـــى أنـــه 

ت أخـرى، حسـب الشـروط المـذكورة فـي بمفرده أو في تجمع، یجوز له أن یعتد بقـدرات مؤسسـا

".هذه المادة

.2016جوان 28المؤرخة في 558وزارة المالیة، قسم الصفقات العمومیة، تعلیمة رقم -1
محمد باهي، منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص، -2
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أمــا الصــیاغة الثالثــة التــي اســتقر علیهــا قــانون الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق 

ــــانون الصــــفقات العمومیــــة 59العــــام، اســــتعمال صــــیغة المضــــارع، مــــن ذلــــك حكــــم المــــادة  ق

ءمـــة لتحقیـــق یحـــدد البحـــث عـــن الشـــروط الأكثـــر ملا"وتفویضـــات المرفـــق، بنصـــها علـــى أنـــه 

.الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختیار كیفیة إبرام الصفقات

ـــا  ـــار ضـــمن اختصاصـــات المصـــلحة المتعاقـــدة التـــي تتصـــرف طبق ویـــدخل هـــذا الاختی

".لأحكام هذا المرسوم

طــرح إشــكال قــانوني حــول الجــزاء الــذي یمكــن أن یترتــب عــن مخالفــة القاعــدة القانونیــة 

استعمل فیها المشرع صیغة الأمر، فذهب جانب من الفقه إلـى أنـه إذا كـان المشـرع تـرك التي 

ـــة، إلا أن اختیـــار المصـــلحة المتعاقـــدة  ـــرام الصـــفقة العمومی ـــة إب لـــلإدارة صـــلاحیة اختیـــار كیفی

منــوط دائمــا بتحقیــق المصــلحة العامــة، فــإذا زاغــت عــن هــذه المصــلحة لتحقیــق مصــلحة فردیــة 

لحكم ببطلانها، لأن قواعـد القـانون العـام فـي أصـلها أنهـا متعلقـة بالنظـام یتعین على القاضي ا

.1العام

وبـــذلك لا نخطــئ الصـــواب إذا قلنــا بـــأن "هــذا الـــرأي تبنــاه الأســـتاذ محمــد بـــاهي، بقولــه 

المقتضـــیات التـــي جـــاء بهـــا المرســـوم المـــنظم للصـــفقات العمومیـــة، هـــي قواعـــد آمـــرة، باســـتثناء 

لمشـرع صـراحة أن تكـون مكملـة، ویترتـب عـن مخالفتهـا بطـلان الصـفقة القواعد التـي أراد لهـا ا

.2"العمومیة

علـــى هـــذا الأســـاس یكـــاد یجمـــع الفقـــه والقضـــاء الإداري، علـــى ضـــرورة اعتمـــاد معیـــار 

واسع تتحدد بمقتضاه الصیاغة الآمـرة فـي قـانون الصـفقات العمومیـة، لیكـون شـاملا لـیس فقـط 

یة للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة جیلالي أمزید، الحمایة القانونیة والقضائ-1

محمد حسنین، الوجیز في .47عبد اللطیف قطیش، مرجع سابق، ص، .59، ص، 2008والتنمیة، الرباط، المغرب، 

.39، ص، 1986نظریة القانون، في القانون الوضعي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
محمد باهي، منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص، -2

.159، ص، 2003مصطفي أبو زید فهمي، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 52
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، أو تلــك التــي یمنــع القــانون مخالفتهــا، ولكــن لیشــمل كــذلك الأحكــام التــي تعــد مــن النظــام العــام

.1كل مخالفة تهدد المصلحة العامة یحمیها النص القانوني الذي تم خرقه

لكن تجدر الإشارة أن هناك حالات یختلف بشـأنها القضـاء الإداري، مـن هـذه الحـالات 

رأى فیــــه بطــــلان شــــرط قصــــور طلــــب العــــروض علــــى الــــوطني دون غیــــره مــــن الأجانــــب، إذ 

الخاصة بالنجاعـة التعاقدیـة غیـر هنـاك مـن یعتـرف بمشـروعیة المساس بالمرتكزات الأساسیة 

.2تشجیع المؤسسات الوطنیةالشرط ویكون كذلك إذا كان الهدف منه

عدم شهر الصفقة العمومیة:ثانیا

لـك لأهمیة مبدأ العلانیة في الصفقة العمومیة وضمان نزاهة تعاملات الإدارة، تطلـب ذ

المشرع تنظیم أحكام إشهار الصفقة العمومیة بقواعد قانونیـة واضـحة فـي قـانون الصـفقات من

وتفویضـات المرفــق العـام، لــذلك یتطلـب هـذا القــانون القیـام بثلاثــة إجـراءات أساســیة العمومیـة

 :هي

تحریر إعلان طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل،-

نشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي،النشر في ال-

.النشر في جریدتین یومیتین وطنیتین-

والعلــــة مــــن الإشــــهار أن یكــــون المتعامــــل الاقتصــــادي علــــى علــــم بمقتضــــیات الصــــفقة 

الإشـهار والتنظـیم الـدقیق لـه فـي قـانون الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العمومیـة، لأن

الشفافیة ونزاهة الصفقة العمومیة، وهو ما یخلص إلـى وجـوب العام یعد إطارا تنظیمیا لتحقیق

الصـــفقة العمومیـــة، لأنـــه لا یفتـــرض فـــي المتعامـــل تنظیمـــه فـــي المرحلـــة الســـابقة علـــى إبـــرام

.3الشكل المفروض قانوناالاقتصادي علمه بالصفقة العمومیة إلا من یوم إشهارها وفق

1 - Boiteau (C), Les conventions de délégation de service public, transparence et service

public local, éd le moniteur, paris, 2007, p, 226.
.المجموعةsmithقضیة 19/08/1941حكم مجلس الدولة الفرنسي صادر في -2
، ص 2007عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -3

114.
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إخـلالا بمبـدأ شهار مـن قبـل الإدارة یعـدوبمفهوم المخالفة، فإن عدم احترام إجراءات الإ

قــــانون الصــــفقات العمومیــــة وتفویضــــات المرفــــق العــــام مــــن 5العلانیــــة الــــذي اعتبرتــــه المــــادة 

الجوهریــة والأساســیة التــي تحكــم عملیــة إبــرام الصــفقة العمومیــة مــن جهــة، وتضــمن المبــادئ

.1جهة ثانیةصحة الصفقة العمومیة من

ن الجوهریة للعقدخرق الأركا:الثاني الفرع

إن مقتضــــیات بطــــلان العقــــود بصــــفة عامــــة، تخــــص بالدرجــــة الأولــــى، خــــرق الأركــــان 

الجوهریة لقیام عقد الصفقة العمومیة، وهو ما یعني أن عقود الصفقات العمومیـة تكـون باطلـة 

فــــي تخلــــف المحــــل أو الســــبب أو عــــدم مشــــروعیتهما، لأن العقــــد الإداري شــــأنه شــــأن العقــــود 

.أن یكون صحیحا، حتى ولو كان أحد طرفیها یتمتع بامتیازات السلطة العامةالمدنیة یجب 

لــذلك وعلــى ضــوء مــا تقــدم، إذا كانــت الإدارة وهــي تمــارس نشــاطها لإشــباع الحاجــات 

العامـــة تتمتـــع بقـــدر مـــن الحریـــة فـــي تصـــرفاتها القانونیـــة، غیـــر أن هـــذا لا یعنـــي أنهـــا بســـلطة 

.الصفقة العمومیة صحیحا وسلیماتقدیریة مطلقة، إذ یجب أن یكون عقد 

خرق ركن السبب في عقد الصفقة العمومیة: أولا

فالسبب الذي شكل مزیجـا بـین العناصـر الفنیـة والعناصـر الاجتماعیـة یعـد أساسـا للقـوة 

الملزمة للعقد الإداري، لیس فقط كعنصر من عناصر الإرادة، وإنما أیضا كأداة لسـیر وانتظـام 

فهــذا العقــد باطــل، لا حینمــا یكــون غیــر موجــود .شــباع الحاجیــات العامــةالمرافــق العامــة بغیــة إ

وواضـــح أن تقـــدیر المصـــلحة العامـــة منـــوط .فحســـب، وإنمـــا أیضـــا عنـــدما یكـــون غیـــر مشـــروع

بضوابط موضوعیة بشأن مجمـوع العقـد الإداري لا فقـط بشـأن التـزام الأطـراف المتعاقـدة، ومـن 

لتزام فـي الصـفقات العمومیـة بهـدف الوقـوف علـى ثم، ینبغي تفضیل سبب العقد على سبب الا

.التلاعب الحاصل بشأنها

جواد كاظم جبار الحساني، الالتزام بالمبادئ الحاكمة لإبرام العقود الحكومیة، مجلة .رشا محمد جعفر الهاشمي-1

.79، ص 2019، 2، ع 10القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة القانون، جامعة القادسیة، العراق، م 
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وصـــفوة القـــول، أن أهمیـــة الســـبب فـــي الصـــفقات العمومیـــة تظهـــر فـــي القیمـــة القانونیـــة 

:للسبب، والتي هي

یحتل ركن السبب مكانا هاما في العقود الإداریة، ذلك أن ركن السبب یعـد مـن المقتضـیات -

وافرهــا فــي عقــود الصــفقات العمومیــة، ومقتضــى هــذا أن تقتــرن الإرادة الأساســیة التــي یجــب ت

بسببها وإلا كان التصرف باطلا،

یعتبــر العقــد الإداري إحــدى الآلیــات القانونیــة الأساســیة التــي تعــول علیهــا الإدارة فــي ســیر -

برامهــا المرافــق العامــة وانتظامهــا، لــذلك یجــب أن تكــون الغایــة التــي تتوخاهــا الإدارة مــن وراء إ

لعقود الصـفقات العمومیـة هـو تحقیـق المصـلحة العامـة لحسـاب خدمـة المرفـق العـام أو تسـییره 

إن العقــد "أو تنظیمــه، علــى هــذا الأســاس جــاء علــى لســان قــرار محكمــة التمییــز العراقیــة أنــه 

المبــرم بــین الطــرفین ینطبــق علیــه وصــف أنــه عقــد إداري لأن الإدارة قصــدت بــه تســییر مرفــق 

.1"رافق الدولة وسلكت في ذلك طریق المناقصة وبشروط خاصةعام من م

مضـامین المصـلحة العامـة أن یكـون السـبب موجـودا ومشـروعا، علـى هـذا الأسـاس تقتضي-

یجـــب علـــى القاضـــي الإداري أن یقضـــي بـــبطلان الصـــفقة العمومیـــة فـــي حالـــة انعـــدام الســـبب 

المطلــق علــى العقــد إذا كــان الســبب غیــر مشــروع، أي یترتــب الــبطلان وغیــر صــحیح أو كــان

غیـــر مشـــروع أو معـــدوم، ذلـــك مـــا ســـار علیـــه مجلـــس الدولـــة الفرنســـي إذ قضـــى بـــبطلان عقـــد 

.إداري من منطلق أنه قائم على غیر سبب

خرق ركن الاختصاص في عقد الصفقة العمومیة:ثانیا

إن الإدارة فــــي مجــــال الاختصــــاص ســــواء كــــان اختصاصــــا شخصــــیا أو موضــــوعیا لا 

، لـــذلك حـــدد قـــانون الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام 2أیـــة ســـلطة تقدیریـــةتتمتـــع ب

الإداري عن غیره، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة القانون، جامعة حلمي مجید الحمیدي، كیفیة تمییز العقد-1

.284، ص، 1986بغداد، العراق، م الخامس، 
هاتف كاظم جاسم، حدود السلطة التقدیریة للإدارة في المزایدات العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -2

.74، ص 2009بیروت، لبنان، 
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قـــــانون 4الجهـــــات الإداریـــــة المختصـــــة بـــــإبرام عقـــــد الصـــــفقة العمومیـــــة تطبیقـــــا لـــــنص المـــــادة 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العـام، وعلـى ذلـك فـإن الإدارة ملزمـة بقـوة القـانون علـى 

عنــد إبرامهــا للعقــود الإداریــة، وإلا كــان عقــدها بــاطلا بطلانــا مطلقــا احتــرام قواعــد الاختصــاص 

.1لأنه عقد صادر من جهة غیر مختصة قانونا، ولا یمكن تصحیحه بالمصادقة علیه

والحقیقـــــة القانونیـــــة أنـــــه لا توجـــــد أي علاقـــــة بـــــین ركـــــن الاختصـــــاص وفكـــــرة الســـــلطة 

ـــــك أن قواعـــــد الاختصـــــاص نظمهـــــا المشـــــرع فـــــي ،2التقدیریـــــة ـــــة ذل قـــــانون الصـــــفقات العمومی

وتفویضـــات المرفـــق العـــام بقواعـــد قانونیـــة آمـــرة دون أن یتـــرك لـــلإدارة أي ســـلطة تقدیریـــة فـــي 

.3ذلك

للإشـــارة فـــي الأخیـــر فقـــط إن الاعتبـــار الشخصـــي فـــي قـــانون الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات 

، 4نیـــة والمهنیـــةالمرفـــق یفیـــد إعطـــاء الأهمیـــة لشـــخص المتعامـــل المتعاقـــد لقدراتـــه المالیـــة والتق

وبالتالي لـم یعـد الاعتبـار الشخصـي فقـط ذلـك المعطـى القـانوني الـذي تتأسـس علیـه المصـلحة 

المتعاقـدة لتأهیــل المتعهــد للفــوز بالصـفقة العمومیــة، بــل صــار یعنـي التنفیــذ الشخصــي للصــفقة 

.العمومیة

.161، ص، 2002بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج الأول، دار هومه، الجزائر، لحسین -1
.29، ص 2013عمر محمد السیوي، الوجیز في القضاء الإداري، دار الكتب القانونیة، بنغازي، لیبیا، -2
لدكتوراه العلوم في الحقوق كلیة الحقوق سفیر حاجة كحلة، بطلان الصفقات العمومیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ا-3

.210-209، ص 2020/2021والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
.215سفیر حاجة كحلة، بطلان الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -4
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:خلاصة الفصل

قـود الإداریــة فقــد عرفهــانسـتنتج مــن خــلال مـا ســبق أن الصــفقات العمومیـة مــن أهــم الع

إلــى أن جــاء مرســوم رقــم90-67ذلــك مــن القــانون و  المشــرع الجزائــري عبــر القــوانین المختلفــة

فقــد عرفــت الصــفقة علــى أنهــا عقــد،الــذي قــام بــدوره إلغــاء كــل المراســیم الســابقةو  15-247

یتمثــــل الطــــرف الأول فــــي أخــــذ الأشــــخاص ،هــــي كجمیــــع العقــــود تبــــرم بــــین طــــرفینو  مكتــــوب

الطــــرف الثــــاني فــــي أخــــذ یتمثــــلفیمــــا،إذ یعتبــــر الطــــرف الأقــــوى فــــي هــــذه العلاقــــةلعمومیــــةا

.الخاصةالأشخاص

المتمثلـــة فـــي و  الأحكـــام التـــي ینبغـــي مراعاتهـــا عنـــد الإبـــرامو  یمكـــن اســـتخلاص الشـــروط

هـــذا فیمـــا یخـــص عقـــد الصـــفقة فـــي حـــد .شـــفافیة الإجـــراءاتو  شـــرط المســـاواةو  المنافســـةشـــرط

المتمثلـة و  فیما یخص الشروط المتعلقة بالمترشح فقد لخـص المشـرع بعـض الشـروطأما،ذاتها

.المالیةو  كذا الشروط التقنیةو  الكفاءةو  الأهلیةفي شرط

الصـفقةبتنفیـذمتعلقـةرقابیـةإجـراءاتالصـفقةهاتـهلإبـرامالجزائـريالمشـرعجعـلكما

صــفقات العمومیــة وكــذا كیفیــة لل الرقابیــةالإجــراءاتمــنمجموعــةالمشــرعوخصــصالعمومیــة

.التعامل معها إذا تحتم الأمر بطلان للعقود الإداریة
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الصــفقات علــى التركیــزمــعالإداریــة، العقــود فــي الــبطلانحــولالبحــث هــذا ختــام فــي

 إلــى یهــدف الإداري نالقــانو مــنمهمــاً جانبــاً یمثــلالموضــوع هــذا أن یتبــینكنمــوذج،العمومیــة

البحــثخــلالمــنتناولنــا.العامــةالمصــلحةوحمایــة العقــود إبــرام فــي والنزاهــةالشــفافیةضــمان

 قـد التـيالأسـباب إلـى إضـافةالإداریة، العقود في توافرهایجبالتيوالشروطالقانونیة الأطر

 .ذلك على المترتبةوالآثار العقود هذه بطلان إلى تؤدي

القانونیـةغیـرالأوضاعلتصحیح فعالة قانونیةوسیلةیعدالبطلان أن الدراسة أظهرت

 فـــي الــبطلانیســاهمكمــا.الإداریــة العقــود فــي المشــروعةغیــروالممارســاتالتجــاوزاتومنــع

.بهاالمعمولواللوائحبالقوانینالالتزاموضمانالمتعاقدة الأطراف بینالثقةتعزیز

ضــروریاً أمــراً یعــدصــحیحبشــكلوتطبیقهــاالإداریــة العقــود فــي الــبطلانآلیــات فهــم إن

البحـث هـذا یكـون أن نأمـل.وفعالیـةبكفـاءة أهـدافها وتحقیقالعامة الإدارة سیرحسنلضمان

الدراســــاتتعزیــــز فــــي یســــاهم وأن الحیــــوي،الموضــــوع لهــــذا وشــــاملاً عمیقــــاً فهمــــاً أضــــاف قـــد

.العمومیةوالصفقاتالإداریة قودالع مجال في القانونیةالممارساتوتحسینالمستقبلیة

 الإدارات فـــي للعـــاملینالمســـتمروالتـــدریبالقانونیـــةالتوعیـــةأهمیـــة علـــى نشـــددختامــاً،

 فـي العدالـة وتحقیـقللقـوانینصـحیحتطبیـقلضمانالإداریة،بالعقودالمعنیةوالجهاتالعامة

.الحكومیةالتعاقدات

:النتائجومن خلال ما تم ذكره نذكر بعض 

أساســـیةقانونیـــة أداة یعـــدالـــبطلان أن تبـــین:العامـــةالمصـــلحةحمایـــة فـــي الـــبطلانهمیـــةأ-

المصـلحةحمایـة فـي یسـهمممـاالإداریـة، العقـود تحكـمالتـيواللـوائحبـالقوانینالالتزاملضمان

.القانونیةغیروالممارساتالتجاوزاتومنعالعامة

والإجــراءاتبالشــروطالالتــزام أن البحــث جاســتنت:العمومیــةالصــفقاتإبــراموإجــراءاتشــروط

ضــروریاً یعــدوالنزاهــة،والتنافســیةالشــفافیةمثــلالعمومیــة،الصــفقاتلإبــرامالمحــددةالقانونیــة

.بطلانهاومنع العقود صحةلضمان
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 إلـى تـؤدي قـد التـيالأسـبابمـنمجموعـةالبحـثحـدد:الإداریـة العقـود فـي البطلانأسباب-

والعیــوب)المخولــةالجهــاتمــنالتوقیــع كعــدم( الشــكلیةالعیــوبمنهــااریــة،الإد العقــود بطــلان

).والشفافیةالمنافسة قواعد احترام كعدم( الموضوعیة

اعتبـارعلیـهیترتـبالإداریـة العقـود بطـلان أن البحـثأوضـح:البطلان على المترتبةالآثار-

یتضـمن قـد. العقـد إبـرامقبـلیـهعل كانـتمـا إلى الأوضاع إعادة یعنيممایكن، لم كأن العقد

.المتضررة الأطراف وتعویضالمدفوعةالأموال إعادة ذلك

التـدابیرتعزیـز إلـى حاجـةهنـاك أن النتـائج أكـدت :الوقائیـةوالإجـراءاتالتصحیحیةالتدابیر-

المســـتمرةالقانونیـــةالتوعیـــةمثـــلبـــالقوانین،الالتـــزاملضـــمانالوقائیـــةوالإجـــراءاتالتصـــحیحیة

.والتدقیقالرقابةآلیاتوتطویرالعامة الإدارات في عاملینلل

القانونیــةبــالإجراءاتالالتــزام أن النتــائج أظهــرت :المتعاقــدة الأطــراف بــینالثقــة علــى التــأثیر-

تعــاونتحقیــق فــي یســاهمممــاالمتعاقــدة، الأطــراف بــینالثقــةیعــززالإداریــة العقــود إبــرام فــي

 .وكفاءة بفعالیةلمشتركةا الأهداف تحقیقویضمنمثمر

 فــي وخاصــةالإداریــة، العقــود فــي الــبطلاندراســة أن یتضــحالنتــائج، هــذه خــلالمــن

المشـــاریعتنفیـــذوضـــمانالقانونیـــةالتحـــدیات لفهـــم ضـــروریةتعـــدالعمومیـــة،الصـــفقاتمجـــال

.المعنیة الأطراف جمیعحقوقویحميالعامةالمصلحةیخدمبماالعامة
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:الأوامر والقوانین

 القواعـــد یحـــدد،2023غشـــت5الموافـــق1445محـــرم 18 فـــي مـــؤرخ 12-23 رقـــم قـــانون

  .51 العدد الجزائریة،للجمهوریةالرسمیةالجریدةالعمومیة،بالصفقاتالمتعلقةالعامة

.2016جوان 28 في المؤرخة 558 رقم تعلیمةالعمومیة،الصفقاتقسمالمالیة، وزارة

.المتعلق بالولایة1990أفریل 7المؤرخ في 90-09قانون 

ســنة 15جریــدة رســمیة رقــم 10/04/1982:المــؤرخ فــي145-82مــن المرســوم 01المــادة 

1982.

الموافق 1436ذي الحجة عام 2المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 

لصــــفقات العمومیــــة وتفویضــــات المرفــــق العــــام، العــــدد یتضــــمن بتنظــــیم ا2015ســــبتمبر 16

150.

الموافــق لـــ 1431شــوال عــام 28المــؤرخ فــي236-10مــن المرســوم الرئاســي رقــم 04المــادة 

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة38، الجریدة الرسمیة العدد 2010أكتوبر 07

.متضمن قانون البلدیةال 2011جوان 22المؤرخ في 1110من القانون رقم 136المادة 

.2020من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 14المادة 

، مــن 2005یونیــو 20المــؤرخ فــي 05-10مــن القــانون المــدني الجزائــري رقــم 554المــادة 

.2006إعداد مراد دیدان، الجزائر، دار النجاح للكتاب، 

المتضــمن تعــدیل قــانون الإجــراءات 2022لیــو یو 12المــؤرخ فــي 22-13مــن رقــم 7المــادة 

.المدنیة والإداریة

المتضــمن تعــدیل القــانون 2022یولیــو 12المــؤرخ فــي 22-13مــن القــانون رقــم 82المــادة 

.المدني

.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة434-19من المرسوم التنفیذي 03المادة
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یولیــو ســنة 24الموافــق لــــــ  1423عــام  جمــادى الأولــى13المــؤرخ فــي 02المرسـوم الرئاســي 

-08والمتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة المعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم الرئاســـي رقـــم 2002

.26/10/2008المؤرخ في 338

:الكتب

أحمــد دیــاب شــویدح، عقــد التوریــد والمقاولــة فــي ضــوء التحــدیات الاقتصــادیة المعاصــرة، كلیــة 

.03/2007-02-02میة المنعقد في الفترة أصول الدین في الجامعة الإسلا

محمــد عــرب صاصــیال، دیــوان .أحمــد محیــو، محاضــرات فــي المؤسســات الإداریــة، ترجمــة د

.2009المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، 

، ریـم للنشـر والتوزیـع، 1بلال أمین زین الدین، المسئولیة الإداریة التعاقدیـة وغیـر التعاقدیـة، ط

.2011ن، .ب.د

.2014میلة جبار، دروس في القانون الإداري، منشورات كلیك، الطبعة الأولى ج

دكتــور زیــاد عـــادل، الــوجیز فــي قـــرارات العقــود الإداریـــة، الطبعــة الأولــى، الفـــا للوثــائق للنشـــر 

.2022والتوزیع، الجزائر، 

الخامسـة، سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریـة، دار الفكـر العربـي، الطبعـة 

1991.

عادل بوعمران، النظریة العامة للقـرارات والعقـود الإداریـة، دراسـة تشـریعیة فقهیـة قضـائیة، دار 

.الهدى، عین ملیلة، الجزائر

عبـــــد العزیـــــز عبـــــد المـــــنعم خلیفـــــة، الأســـــس العامـــــة للعقـــــود الإداریـــــة، دار الفكـــــر الجـــــامعي، 

.2005الإسكندریة، 

، الطبعـــة )دراســـة تشــریعیة قضـــائیة فقهیــة(فـــي الجزائــر عمــار بوضــیاف، الصـــفقات العمومیــة 

.2007الأولى، جسور لمنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 
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ــــرحمن إســــماعیل، النظــــام القــــانوني لعقــــد التوریــــد الإداري، دراســــة مقارنــــة، دار  ــــد ال هــــاني عب

.2012الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

دراســة مقارنــة، منشــورات زیــن الحقوقیــة والأدبیــة، نصــري منصــور النابلســي، العقــود الإداریــة، 

.2012الطبعة الثالثة، 

نسرین شریقي، مریم عمارة؛ سعید بوعلي، القانون الإداري، التنظـیم الإداري، النشـاط الإداري، 

.2014دار بلقیس للنشر، الدار البیضاء الجزائر، 

تطبیقیــة، دار الفكــر الجــامعي، هیــثم حلــیم غــازي، ســلطات الإدارة فــي العقــود الإداریــة، دراســة 

.2014الإسكندریة، 

محمد أحمد الشلمائي، امتیازات السلطة العامـة فـي العقـد الإداري، دار المطبوعـات الجامعیـة، 

.2007الإسكندریة، 

.2004محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم، عنایة، الجزائر، 

.2007، 1الفكر العربي، القاهرة، طمحمود عاطف البنا، العقود الإداریة، دار

.2005مهند نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.2010حسین عثمان محمـد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

.1991قاهرة، سلیمان الكماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، جامعة عین شمس، ال

مصطفى محمد الجمال، عبد الحمید محمد الجمـال، النظریـة العامـة للقـانون، الـدار الجامعیـة، 

.1987بیروت، لبنان، 

محمـــد ســـعید جعفـــور، مـــدخل إلـــى العلـــوم القانونیـــة، الـــوجیز فـــي نظریـــة القـــانون، دار هومـــه، 

.1999الجزائر، 

یــة علــى ضــوء الــنص القــانوني ووقــائع كــوثر أمــین، منازعــات الصــفقات العموم.هنــاء العلمــي

.2001الاجتهاد القضائي المغربي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 
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جیلالــي أمزیـــد، الحمایــة القانونیـــة والقضــائیة للمنافســـة فــي صـــفقات الدولــة، منشـــورات المجلـــة 

.2008المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، الرباط، المغرب، 

ي نظریـة القـانون، فـي القـانون الوضـعي الجزائـري، المؤسسـة الوطنیـة محمد حسنین، الـوجیز فـ

.1986للكتاب، الجزائر، 

مصـــطفي أبـــو زیـــد فهمـــي، قضـــاء الإلغـــاء، دار المطبوعـــات الجامعیـــة، الإســـكندریة، مصـــر، 

2003.

عبـــــد العزیـــــز عبـــــد المـــــنعم خلیفـــــة، الأســـــس العامـــــة للعقـــــود الإداریـــــة، دار الفكـــــر الجـــــامعي، 

.2007صر، الإسكندریة، م

هـــاتف كـــاظم جاســـم، حـــدود الســـلطة التقدیریـــة لـــلإدارة فـــي المزایـــدات العامـــة، دراســـة مقارنـــة، 

.2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

ــــة، بنغــــازي، لیبیــــا،  ــــي القضــــاء الإداري، دار الكتــــب القانونی عمــــر محمــــد الســــیوي، الــــوجیز ف

2013.

:الرسائل والمذكرات الجامعیة

سـبكي، سـلطات المصـلحة المتعاقـدة اتجـاه المتعاقـد معهـا فـي مجـال الصـفقة العمومیـة، ربیحة 

.2013مذكرة ماجیستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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ملخص



:ملخــــص

 فـي الحیویةالمواضیعمنیعدالعمومیة،الصفقاتمجال في ولاسیماالإداریة، العقود في البطلان

لتنفیـــــذالعمومیـــــة الإدارات تعتمـــــدهاالتـــــيالرئیســـــیةالوســـــائلأحـــــد الإداري العقـــــد یعتبـــــر. الإداري القـــــانون

حیـثالمدنیـة، العقـود عـن تمیزهـاالتـيالخاصـةبطبیعتهـاالإداریـة العقـود سـمتت. أهدافها وتحقیقمشاریعها

.العامة الإدارة وبأهدافالعامةبالمصلحةترتبطوحقوقاالتزاماتتتضمن

لإبرامـه،اللازمـةالقانونیـةالشـروطتـوافر لعدم العقد صحة عدم إلى یشیرالسیاق هذا في البطلان

 القواعــد احتــرام كعـدم الإجــراءات، فــي عیـببســببالــبطلانیكـون قــد. یكــن لـم كــأن اعتبــاره إلـى یــؤديممـا

.المخولةالجهاتمن العقد توقیع كعدم الشكلیة،الشروطتوفر لعدم أو والشفافیة،بالمنافسةالمتعلقة

.الإداریــة العقــود إبــرام فــي القــانوناحتــراموضــمانالعامــةالمصــلحةلحمایــةوســیلةالــبطلانیمثــل

القانونیـــةالآلیـــات فهـــم مـــنتمكـــنالعمومیـــة،الصـــفقات فـــي وخاصـــةالإداریـــة، العقـــود فـــي طلانالـــبدراســـة

.المتعاقدینبین العدالة وتحقیقالتعاقدیةالإجراءاتنزاهةلضمان

.البطلان، العقود الإداریة، الصفقات العمومیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract :

Invalidation in administrative contracts, especially in the field of public transactions, is

one of the vital topics in administrative law. The administrative contract is considered one of

the main means used by public administrations to implement their projects and achieve their

goals. Administrative contracts are characterized by their special nature that distinguishes

them from civil contracts, as they include obligations and rights related to the public interest

and the objectives of public administration.

Invalidity in this context refers to the invalidity of the contract due to the lack of the

necessary legal conditions for its conclusion, which leads to it being considered as if it did not

exist. The invalidation may be due to a defect in the procedures, such as failure to respect the

rules related to competition and transparency, or the lack of formal conditions, such as the

failure to sign the contract from the authorized parties.

Invalidation represents a means to protect the public interest and ensure respect for the

law in concluding administrative contracts. Studying invalidity in administrative contracts,

especially in public contracts, enables understanding the legal mechanisms to ensure the

integrity of contractual procedures and achieve justice between contractors.

Keywords: Nullification, administrative contracts, public contracts.


